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  نافعأحكام المدة في عقود إجارة الم
  (دراسة فقهية مقارنة)

  الرحمن بن صالح الحمدان د. عبد
  ملخص البحث: 

ي على  ت في  افع، واع د إجارة ال ة في عق ام ال ع أح ض ت دراسة م
ه وثلاثة  مة وت ل ال على مق قارن، وق اش ائي وال ق لي الاس ل هج ال ال

ة اح وخات   .م
ه:  ائ فاعوم أه ن قال  أن الان ان ن  ل  ل الع  ا ع ت ن ناش ا 

ه ها لغ ل ع أن  فعة  ، وأن م مل ال قاء الع ها مع  ل فعة وت أن ، و ال
ه  ا ه ضا، وأن م ارت ة على أساس ثاب ودائ ألا وه ال د قائ ة في العق ة ال أه

ة إما لع اد ال ف لف ها  ع ة أن  ال د  م العق ها وع هال ها، وما ل ا م اش
ها، ي ه وأنه  ت ل ه از ت ا ل اك ض ها، بل إن ه ل اح ت فعة ي ل م ل 

دة ح  ج ها ل م د عل عق فعة ال ان ال وع ون  افع، وأن عق الإجارة م ال
ل  افع م ال ال اص  ه، وأن الاخ اس إل اجة ال ا أج ل ها، ون ق العق عل ال

ته هاء م ان اص  ا الاخ هي ه ة، و هي ، و ال ة ت ة  ق فعة ال لا خلاف أن ال
د،  ل ال هاء الع ان هي  ل ت ع ة  ق ة، وال ه ال هاء ه   .الله أعلان

ة: اح ف ات ال ل اص، الإجارة ال د، الاخ فعة، عق افع، ال   .ال
Abstract: 
The subject of duration provisions in benefit contracts was 

studied, and I relied in my research on the inductive and 
comparative analytical approach. The research included an 
introduction, a preface, three sections, and a conclusion. 

Among its most important results: that just as the benefit results 
from ownership of the property, it also occurs through the transfer 
and ownership of the benefit while the property remains, and that 
whoever owns the benefit can own it for others, and that the 
importance of duration in contracts is based on a fixed and 
permanent basis, which is consent, and that the connection of these 
contracts to the duration Some of them are invalidated due to the 
invalidation of the period, either because it is not stipulated, or 
because it is unknown and not specified, and that not every benefit 
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is permissible to own. Rather, there are controls for the 
permissibility of owning these benefits. 

The lease contract is legitimate, even if the benefit contracted 
for was not present at the time it was contracted, but it was 
permitted due to people’s need for it, and that the jurisdiction over 
the benefits of temporary ownership is for a period, and this 
jurisdiction ends at the end of its term. There is no dispute that the 
temporary benefit is for a period that ends at the end of this period, 
and the temporary benefit for work ends at the end of the specific 
work, and God knows best 

Keywords: benefits, benefit, contracts, jurisdiction, leasing. 

  المقدمة
ان، خال  ف الأك انه م ان، س ه ال ان، عل ، خل الإن ال  رب العال

قاته ل فه على سائ م ان وش م الإن ان،  مان وال   .ال
َ  وَلَقَْ {قال الله تعالى:  اهُ مِّ ِ وَرَزَقَْ ْ ِّ وَالَْ ْ فِي الَْ اهُ لَْ َ ا بَِي آدَمَ وَحَ مَْ َّ َ

 ََِّّ لا}ال ِ ْ خَلَقَْا تَفْ َّ ٍ مِّ ِ ْ عَلَى َ اهُ لَْ َّ اء]٧٠[ اتِ وَفَ   .: الإس
اء  ع م  د،  ل وال ة لا ش له صاح الف وأشه أن لا إله إلا الله وح
ة ولا راد  اء، لا معق ل ع م  اء، و فع م  له، ي ع اء  ل م  له، و ف

ائه:  َّ مَ لق اء وَتُعُِّ مَ {قُلِ اللَّهُ َ َّ تَ َ مِ ُلْ ِعُ الْ اء وَتَ َ َ مَ تَ لْ ُ تِي الْ ْ ِ تُ ُلْ َ الْ الِ
{ ي لِّ شَيْءٍ قَِ َ عَلَىَ ُ ُ إِنَّ ْ َ كَ الْ ِ اء بَِ َ لُّ مَ تَ اء وَتُِ َ ان]٢٦[ تَ   .: آل ع

اً على وأصلي وأسل  ه أع سال ح الله ب ا محمد، ف اس ن اً، معل ال اً، وآذاناً ص ع
ان  ر الإ هل وال إلى ن ك وال ات ال ل ه م  اس  ج الله ال اً غلفاً، وأخ وقل

ق   .والعل وال
يه  عه وسار على ه اه وم ت ه ال ال ا ه وعلى أله وأص الله صل عل

: ع ، أما  ي م ال   إلى ي
اد أ أساسي م م ج م عة، قال الله تعالى: فإن ال ورفع ال ه ال ُ { ه يُِ

 َ ْ ُ الُْ ُ ِ ُ ّ  َ ْ ُ الْعُ ُ ِ ُ ِ ة]١٨٥[ }وَلاَ يُ ق ع ال على : ال ص ال ، ولق ح
داً في  ع عق ، ف اته ون ح ل شأن م ش ، في  ه قة ع اس ورفع ال اة ال ت ح

عاملات م اه ، وفقه ال ق ذل اجة إلى معاملاته ل ي ت ال اب الفقه ال  أب
ه  لام اجة، ل ه ال اب ت إل ه خاصة  اب الإجارة م ائلها، و ها وال في م دراس
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لاف ب  ل م ال اصة ما ق  ، و اش ل م ة  م اته ال اس وح واقع ال
عا ض ع الإجارة م أه ال ض ا فإن م أج في عق الإجارة، ول ج وال ت ال

ل ش  ع  ي لا  ال ال از الأع اس وحاجاته لإن اة ال علقة  ة ال الفقه
قة  ج وال ن بها ولا وقع في ال م ق اص آخ  اج لأش ا  ه، ون ف أداءها ب
امها،  ها وأح ا ان ض الة والإجارة في حاجة إلى ب د الع ان عق ا  الغة، وم ه ال

ل الفقهاء في ذل ج ي وق ب ا ما جعل ها، وه اق ضها وم ها وع ة في  داً ع ه
ها، لعلي  ة، وأدرسها وأوازن ب ادرها الفقه ائله م م ع م ع لأج ض ا ال ار ه أخ
، فإن  ان ا ال ة في ه ائل، وأس ثغ ه ال ة له ام ال الأح ل أ القار  ب

ان، وق ا ي وم ال أت ف ع: (وفق ف الله، ون أخ ض ت م ة في خ ام ال أح
افع د إجارة ال ي. )،عق الاً ل ن م   ل

  أهمية الموضوع: 
ة:  قا الآت ع م خلال ال ض ا ال ة ه ع أه   ت

ها. -١ م عل ا تق اته م اس لأن ح ة لل ال عاملات  ة ال  أه
ها. -٢ اس إل اجة ال ا ل افع ن د ال ة عق  أه
ابي في  -٣ ل إ ة  اه ة.ال عة الإسلام مة ال  خ
ال  -٤ ا في م ي عا ج ض اول م ة ت ة م راسة عل ة ب ة الإسلام اء ال إث

 .الفقه

  أسباب اختيار الموضوع:
عق الإجارة. .١ علقة  ة ال ادة العل ع ال ة في ج   ال
ها. .٢ اس  فة ال م مع ائل الإجارة وع ع م اس ب  جهل ال
د ال .٣ قة ب عق ث لة ال ةال ن إلى م ها أن ت ة م ح أن الأصل ف  افع وال
ام. .٤ ه م أح ل ما  ود  فقه وال ار في عل الفقه وال ص على الإ   ال
ه. .٥ اث  افع؛ وذل لقلة الأ د إجارة ال لاب العل إلى ال في عق   لف ن 
ان ل ت  .٦ ال؛ فإن الإن ال ة  ت ة ال ائل الفقه ة في  ال م ال ماه ي ول ق

ى  امة ح م ال ما ع ي ول ق : (لا ت ي أل ع ماله؛ جاء في ال ى  امة ح ال
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ا  ه، و ه  فعل، وع ماله م أي اك اه، وع عل ه  أف أل ع ع
لاه) ه  أ  .)١(أنفقه، وع ج

  أهداف البحث:
ة عق الإجارة .١ و ى وم فة مع   .مع
ان ع .٢ و وأر  .ق الإجارةتع ش
افع .٣ ح العلاقة ب عق الإجارة وال ض  .ت
ة .٤ ال ها  ا عق الإجارة وم ارت فعة  ف على دور ال ع  .ال
افع. .٥ ة على إجارة ال ت ة ال ام الفقه ان الأح  ب
افع. .٦ ال ا عق الإجارة  ع  ارت  ال
افع. .٧ ألة إجارة ال ان أراء الفقهاء فـي م   ب

  ابقة:الدراسات الس
املة في رسالة  رته ال ع  ض ا ال َ ه ي ل أج م  ق ع ال وال

اب. ة، أو في    عل
أتي:  عي ما  ض عل  ته ي ز ما وج   إلا أن أب

عل في الفقه الإسلامي: أث الإجارة  -١ افع ال ل م ذجاً في ت امعي ن عل ال ال
لف: ر:ال فى أح ال ، ول م ن، مج شاو عة والقان لة ال ، ٢٨م

: ٥٨ع اش ة ال ة ال ن تارخ:  -جامعة الإمارات الع ة القان  .٢٠١٤ل
٢-  : ف قل وال اعة ال افع ص ل م مة على ت فة في ال ص دات الإجارة ال أث م

فة تارخ:  لام أب  خل ال لف: سانا، ع ارف... ال ة على ال ل ل دراسة ت
ر  ٢٠١٦ ة.ال ة العال م الإسلام امعة: جامعة العل راه ال ة: رسالة د  جة العل

، علي محمد  -٣ لف: أب الع لها ال مة وحل فة في ال ص مات ال الات إجارة ال إش
ة، ع اد الإسلامي العال لة الاق ر: م ك  ٦٦ال ل العام لل : ال اش ال

ة تارخ:  ة الإسلام ال ات ال س  .٢٠١٧وال

                                                 
، ت  )١( م ى ال مهـ، ٢٧٩محمد ب  ـة س ال ، م ـ اقي، م ال ـ اد ع محمد فـ ، أح شـاك 

ـي ( ل ـابي ال فى ال ـ عة م امـة، رقـ ٢وم ـاب: فـي ال رع،  قـائ والـ امـة وال ـاب: صـفة ال  (
ح".١/٣٩٦)، ص (٢٤١٧( ي ح ص ا ح  )؛ وقال: "ه
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د  -٤ ، دعاء م ي لف: ب ة ال قاته الفقه د الإجارة وت فعة في عق ا ال ان
ة. ٢٠١٧ع تارخ:  امعة الاردن امعة: ال ة: رسالة ماج ال رجة العل  ال

داني:  -٥ ي وال ن ال افع في الفقه الإسلامي والقان د ال ل في عق فات ال ت
الله ر، ع لف: الأع ة: رسالة  ٢٠١٩  ناص تارخ:دراسة مقارنة ال رجة العل ال

ة. م الإسلام آن ال والعل امعة: جامعة الق   ماج ال

  منهج الدراسة:
ا  ة ه ا ي في  ه ن م قارن، وس ائي ال ق لي الاس ل هج ال سأسل ال

  ال وف الآتي:
١. . ل م لها على  ة وأن ادة العل ع ال   أج
ا .٢ ل ال ة  ا لاحاً.الع فها لغة واص   ت وتع
ض  .٣ ها وأع ع في ب قاراً فإني أك ن م غة أو  أك م ص ل  ل ض ال ع ما  ع

اقي.   ع ال
٤. . م ال ر ال  الق ائل  ال أهل العل في ال   نقل أق
ة. .٥ ادرها الأصل ل م م ق ث ال   ت
ي م  .٦ انها، وذ درجة ال ج الأحادي م م ات وت و الآ خلال نقل ع

ا. ه ه إن ل  في ال أو أح ال أهل العل    أق
اجع وأخ  .٧ ادر وال ائج، وفهارس لل ل على أه ال ة ت ات ل ال  ي ت

عات. ض   لل

  خطة البحث:
مة ق قة،  :ال ا راسات ال افه، وال اره، وأه اب اخ ع وأس ض ة ال ل على أه وت

ه ، وخ هج ال   .وم
ان :هال ل ه م   :و

ل الأول:  ها.ال وع الإجارة، وم ع    ال
اني:  ل ال ها.ال و ان الإجارة وش   أر

امها،  فعة وأح :ال الأول: في ال ال ه ثلاثة م   و
ل الأول:  فعةال فاع ومل ال ق ب ح الان فاع والف فعة والان   .تع ال
اني:  ل ال ل الال هاح ت و   .فعة وش
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 : ال ل ال فاع بها.ال فعة وأوجه الان ل ال   ق ت
افع،  د ال ة في عق اني: ال :ال ال ال ل على أرعة م   و

ل الأول:  امهاال ة وأح قة ال    ح
اني ل ال لة بهاال ة، والألفا ذات ال   : تع ال

 : ال ل ال ةال ة ال   أه
ع ا ل ال ة: ال ام ال   أق

مه. ق م ع لها لل د م ح ق اع العق : أن ال   ال ال
ة ات   ال

ادر اجع وال   ال
عات ض س ال   فه

ه ان :ال ل ه م   -:و

  المطلب الأول
  التعريف بعقود الإجارة، ومشروعيتها.

  أولا: تعريف العقد لغة واصطلاحا:
  تع العق لغة:

ر فعل، عق ال ه، العق م ، اذا ش ه، فانعق وتعق ا وتعقادا، وعق ه عق عق يء 
ل في  سات، ث ا ه م ال ل ون ل، وه في الأصل لل ، فه ن ال فان
ه  يء، وم ازم على ال ها، وفي ال ال اث وغ ع وال د م ال اع العق أن

م وت ه م الآراء  ان قل ه الإن عق عل ة، أ ما    .)٢(العق
ه  ق، وال ة وث ل على ش وش ال اصل واح ي قال اب فارس: "الع والقاف وال
ه  ل اعق ت ال د، وعق ع أعقاد وعق اء، وال لها، م ذل عق ال اب  وع ال جع ف ت
د. قال  ع عق ، وال ته، وه العق ل عاه ته م ة، وعاق ، وتل هي العق ا، وق انعق عق

دِ}أَ {الله تعالى:  اْ ِالْعُقُ له تعالى: ١[ وْفُ ه ق ، وم : عق ال ة]، والعق ائ ِ {: ال وَلَـ
                                                 

: أح ب فارس ب ز (٢)  ، أب ال (ت ان از ي ال و ـ مقـاي اللغـةهــ)، ٣٩٥اء الق ، مع
ــ ــلام محمد هــارون، دار الف ــ ال ــال ٤/٨٦هـــ، ١٣٩٩ع ــل، ج م بــ علــى، أبــ الف ــ ، محمد بــ م

قـى (ت  فعـى الإف و ـار ال ر الأن ـ ي اب م بهــ)، ٧١١ال ـان العـ وت، –، دار صـادرل ـ  ب
ّ م٣/٢٩٦) ٣هـ، (١٤١٤ ، ، م ي الَّ ى ال وست ـاء فـي تاج الع ، وزارة الإرشاد والأن

  .٨/٣٩٤هـ، ١٤٢٢ال 
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َانَ  ُ الأَْ تُّ َا عَقَّ ُكُ ِ ة]، ٨٩[ }يَُاخِ ائ امه. : ال ه وب ل شيء: وج اح و ة ال وعق
ة، ق فلان عق قال: اع  . ع عق عة، وال ة: ال ه. والعق ا ع: إ ة في ال أ  والعق

ه" ع ع ا فلا ي ه على  اه. وعق قل ق مالا وأخا، أ اق ها. واع   .)٣(ات
 ، ه، وعق العق : ش ا فانعق ه عق عق  ، ع، والعه ل، وال : "عق ال وقال ال
قاق أن اصل  ة الاش ه أئ ح  ا... وال ص ه ا: أك ه ا وعق ا عق ه عق  ، وال

ع ل... ث اس ل في العق ن ال ع ها، ث اس عات وغ د م ال اع العق ل في أن
ازم" قاد ال   .)٤(ال والاع

لاحا:   تع العق اص
فه  ، وله في تع اه اللغ ع قا  ا وث ا ت ارت لاح الفقهاء م العق في اص

ران: ه لاحان م   اص
اص: ع ال   ال

وع ي ل على وجه م ق اب  ا إ أنه: "ارت ف  له"ع ه في م   .)٥( اث
: ع ا ال ح ه   ش

اء  إم ا  ي ورضاه عاق ل ما دل على إرادة ال ل:  اب والق الإ د  ق ال
لا أم فعلا ان ق اء  ، س   .)٦(العق

ادر على  ل ال اب والق اج الإ وع ه إخ نه على وجه م ق  ووجه ال
ه  ل ا لا  علقا  أن ي وع،  جه ال ع.غ ال ه ال أذن  ، أو ما ل  ي عاق   أح ال

                                                 
  .٤/٨٦ مع مقاي اللغةاب فارس،  (٣)
(٤)  ، وسال   .٨/٣٩٤ تاج الع
رقا،  (٥) فى أح ال خل الفقهي العامم ا بـ ١/٢٩١ هــ ١٤٢٥، ال ي بـ إبـ : زـ الـ ـ ، وان

وف عـــ ـــ (ت  محمد، ال ـــ ال ائـــهــــ)،  ٩٧٠ـــاب ن ـــ ال ـــاب الإســــلامي، (ال ) ٢، دار ال
ي (ت ٣/٨٧ ــال قي ال ســ فـــة ال ــ بــ ع قيهـــ)، ١٢٣٠، محمد بــ أح ســ ة ال ، حاشـــ ـــ ، دار الف
ا٣/٤ اق إبـ از (ت  ، أب اسـ ـ سـف ال بهــ)، ٤٧٦بـ علـي بـ ي هـ ـة ال ـ العل ، دار ال
ي أب١١-٣/١٠ ف ال ـقي ، م م لي ال ـاع سـي ال ق امـة ال ـ بـ محمد بـ ق  محمد ع الله بـ أح

لــي ( ي ال ــال ــيهـــ)،  ٦٢٠ال غ ــ ال ر ع ــي، الــ ــ ال ــ ال َّ بــ ع ــ  ر ع ، الــ
اض،( زع، ال اعة وال وال ، دار عال ال لل ل اح محمد ال   .٦/٥) ٣الف

(٦)  : رقاان فى ال   .٢٩٣ -١/٢٩٢: خل الفقهي العامال، م
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ه  ل م غ أن  اب والق ل الإ اج ح ل فه لإخ ال ات الأث  وأما ث
اصف  ها على ال ة ب ه م الع ال ي ن عاق لا ال ع  أن ي  ، ا أث له

ا له ه  اح   .)٧(ل
ه  ر م ف ص  ، ف للعق د  ه وج ع روعي  ا ال ف وه اب، و الإ

ل  ، م ف واح د صادرا ع إرادة  ان م العق ه ما  خل  ل، فلا ي ه الق ر م ص
. لاق والع   ال

ع العام:   ال
ف ه ع ء نف ه ال م  أنه: ما أل   .)٨(العق 
ا  -ولا  عوف ه ه  -ال م  ل ما ال ق على   ، ف في العق د  وج

ه، ول م غ ال في  ال نف ا ه ال  ، ث إرادته في العق ف آخ ت د  وج
ا. ه لاق، ون   الع وال

ل الله تعالى:  وا ق ه عامة م ف لاق ه ال سار عل ا الإ َ وه ي ِ اأَيُّهَا الَّ َ}
دِ} اْ ِالْعُقُ اْ أَوْفُ ة]١[ آمَُ ائ  : ال

أ ع ف ي له: "كل ت ق وق تع العق  عي"وذ صاح الف   .)٩(ه ح ش
ار أن  اع  ، ا ال د في ه ق اص للعق ه ال ى ال ع ع الأول، أو ال وال

ها –الإجارة ي ف لاف ب العاق ا ال الاخ اول ه ي ي ي لا ت إلا  -ال د ال م العق
. أج ج وال ا ال ، وه د إرادت ج   ب

  ثانيا: تعريف الإجارة لغة واصطلاحا
  جارة لغة:تع الإ

: ع ل في اللغة  ، وه  ر م الأج اعي، أو اس م ر ص   الإجارة م

                                                 
ر (٧) : محمد سلام م خل في الفقه الإسلاميان ـ، ال اعـة وال ة لل م ار الق ة، ص:  –، ال القـاه

٤١٥.  
في (ت  (٨) اص ال از ال : أح ب علي أب  ال آنهـ٣٧٠ان ام الق لام محمد )، أح ، ع ال

وت ـ ـة ب ـ العل ، دار ال ـان،  –علي شاه ـ الله ٢/٤١٦) ٢هــ، (١٤١٥ل ، القاضـي محمد بـ ع
ي (ت  ـال لي ال عـاف الاشـ ـي ال آنهــ)، ٥٤٣أب  ب الع ـام القـ ـا، أح ـ القـادر ع ، محمد ع

وت ة، ب ان، –دار ال العل   .٧-٢/٥) ٣هـ، ( ١٤٢٤ل
ي  (٩) ــال ح ال ــ الــ ــ بــ ع ــ بــ إدر ي أح ــاس شــهاب الــ افي (ت أبــ ال ــالق ــه  هـــ)، ٦٨٤ال

وق  ، الف   .٢/١٣، عال ال
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٦٥٦ 

ر الأول: ا فه مأج ه أج أج قال: أج العامل  ل،  اء الع   .)١٠(ج
اني: ه ال ت ي ل: أت ق ه  ع ه، و ت ي قال: أج  ،   .)١١(ج الع ال

اء أصلان  ة وال وال ى، فالأول  قال اب فارس: "اله ع ال ا  ه ع ب ال
ة... والفعل  اء فالأج والأج ، فأفا ال اني ج الع ال ل، وال اء على الع ال
، والإجارة ما أع م اج في  أج : ال ر، والأج ل مأج فع ا، وال أج أج أج 

ه. ت ي ه، أح قال م ل... وأما ج الع    ع
ه، فه ت ي ن أج ل ق ة العامل وناس  ا أن أخ ه امع ب ى ال ع ان الأصلان، وال

له" ا ع قه م   ا ل ه حاله    .)١٢(كأنها شيء  
ر: ر، والإجارة م أج  وقال اب م ع أج ل، وال اء على الع : ال "الأج

ه  أج ه و أج ه الله  اب، وق أت ، ال ل، والأخ ، وه ما أع م أخ في ع أج
ه أخ  ه إذا أثا ج ه ي ... وآج ل الأج ق، و جل ت ارا، وأت ال ه الله إ ا وآج

ة والإجارة والأجارة: ما  ه... والأج أج ه و أج ه  ل أج اء، و اه الأج وال وأع
"   .)١٣(أع م أج

لاحا:   تع الإجارة اص
فه اراته في تع ارات الفقهاء في تع الإجارة، وم  لف    ا:اخ

ض" ع فعة    .)١٤(أنها: "عق على ال
ع ال وعل  ل ب ه ما ل إجارة، م خل  ع انه ي ا ال خ على ه و

ار   .)١٥(ال

                                                 
: اب فارس،  (١٠) ر، ١/٦٢، مع مقاي اللغةان ـ ب، اب م ـان العـ ، ٤/١٠، ل ـ تـاج ، ال

وس   .١٠/٢٤ الع
: اب فارس،  (١١) ، ١/٦٣، مع مقاي اللغةان وس، ال   .١٠/٢٦ تاج الع
  .٦٣ -١/٦٢ة، مقاي اللغمع اب فارس،  (١٢)
ر،  (١٣) باب م ان الع   .٤/١٠ ل
ــة،  (١٤) ي الأن ـي شــ خ ــ محمد بــ أبــي ســهل ال ــأبـ  ، ال ي ــ ــ ١٥/٧٤، دار ال ، أبــ ال

اني،  غ اني ال اش ل ال ل ة العلي ب أبي  ع ال ا ح ب ة ش ا ي اله ل في ال ، م
  .٣/٢٦٠وأولاده، 

ي (١٥) : عــلاء الــ ــ داو (ت  ان ْ ــ َ ــ ال ان بــ أح ــ علــي بــ ســل ــافهـــ)،  ٨٨٥أبــ ال فــي  الإن
ـــلاف اجح مــ ال فــة الــ ـــيمع ــ ال ــ ال ــ الله بــ ع ـــ  -، ع ، ه لــ ــاح محمد ال ــ الف د ع
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٦٥٧ 

ض" ع مة  ة معل احة م افع م ل م أنها: "ت ف    .)١٦(وع
ة رة  ق ل الإجارة غ ال ع انه غ جامع، إذ لا  ا ال خ على ه   .)١٧(و

أنها:  ف  م وع ض معل ع احة  ل والإ دة قابلة لل مة مق فعة معل "عق على م
  .)١٨(وضعا"

ع لا  و الإجارة، وهي زادة في ال ع ش ع انه أدخل  ا ال د على ه و
ها.   حاجة إل

مة م  ة معل ا، م ا ف خ ش مة ت احة معل فعة م أنها: "عق على م ف  وع
مة فة في ال ص ة، أو م م"ع مع ض معل ع م  ل معل   .)١٩(، أو على ع

ها  ع ه أن ا ال ه لي أن ه ها  قة وما ورد عل ا عار ال ض ال ع ع
  لأنه تع جامع مانع.

: ع ح ال   ش
ة  ع واله ال ان،  ارد على الأ ه م العق ال ز  فعة) ق اح له: (على م ق

قة.   وال

                                                                                                                       
ة،  زــع والإعــلان، القــاه ــ وال اعــة وال ــ الله بــ ٦/٣) ١هـــ، ( ١٤١٥لل ا بــ محمد بــ ع ، إبــ

ي (ت محمد ابـــ مفلـــح هـــان الـــ اق، ب ـــعهــــ)،  ٨٨٤، أبـــ إســـ ق ح ال ع فـــي شـــ ـــ ـــ ال ، دار ال
وت،  ة، ب   .٥/٦٢ )١هـ، ( ١٤١٨العل

قي،  (١٦) س قيال س ة ال   .٤/٢، حاش
فـــي  (١٧) ـــام ال ـــاب اله وف  عـــ ، ال ر ـــ اســـي ثـــ ال احـــ ال ـــ ال ي محمد بـــ ع ـــال الـــ  : ـــ ان

ة  فى ســــ ــــ ح القــــهـــــ)،  ٨٦١(ال ، يفــــ ــــ ــــي وأولاده  ل ــــابي ال ــــفى ال عــــة م ــــة وم ، م
  .٨/٣ )١هـ، (١٣٨٩

ي (ت  (١٨) ــ ــى ال ي أبــ  ــ الــ ، ز ــار ــا الأن ــا بــ محمد بــ ز الــ هـــ)، ٩٢٦ز ى ال أســ
ال ح روض ال اب الإسلامي ش ي ٢/٤٠٣، دار ال ـ ـ ال ، محمد بـ محمد، ال ي ، ش الـ

ـي هــ]،  ٩٧٧[ت  ـاجمغ ضال ــة،  -، علـي محمد معـ ـ العل د، دار ال جـ ـ ال ـ ع عــادل أح
  .٢/٣٣٢ )١هـ، (١٤١٥

لي (ت  (١٩) تي ال ه ن ال ر ب ي اعهـ)،  ١٠٥١م اف الق ـة ك ـة الع ل ل فـي ال ، وزارة الع
ة، ( د ـــع ـــ ٣/٥٤٦) ١ال لـــي (ت ، وان تي ال هـــ ن ال ر بـــ يـــ ـــ وض هــــ)،  ١٠٥١م الـــ

اض -، دار العال  سالة -ال ة ال س وت، ( -م   .٢/٢٩٤) ١ب
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٦٥٨ 

لا لقة  احة م احة) أ م له: (م فعة  ق ه م ال ز  ورة، وه ق اح ض
مة. فعة م ل م احة، ون ذل م  م وال غاء وال الإجارة على ال مة،    ال

ه م  ز  ل، واح ه ل م عالة على ع ه م ال ز  مة) ق اح له: (معل ق
ر. ها م الغ ا ف ها ل ز العق عل لة، إذ انه لا  ه فعة م   الإجارة على م

له: ( ا خاص ق ة، وه م أو شه أو س ة،  ب تع ال مة) أفاد وج ة معل م
ان  ة، ون  ها ال ال، إذ لا  ف ل الإجارة على الأع افع، ولا  الإجارة على ال

ة. عق على م   ق 
لة  ب تع الع ال مة) أفاد وج فة في ال ص ة أو م له: (م ع مع ق

ة  ؤ ال فعة  ها.على ال ض ها و ا  الا، أو وصفها    م
أن  ال،  عي الإجارة، وه الإجارة على الأع ا أح ن م) ه ل معل له: (أو ع ق
ع أن الإجارة  ا ال ، فعل م ه ضع مع اعه إلى م ل م ا ل أج ش
اردة في  ة ال ال ق  ا فإن ال ل، ل افع، وجارة على الع ان: إجارة على ال ض

افع. عي الإجارة، وه الإجارة على ال ع الأول م ن ع عائ إلى ال   ال
فعة،  ، أ الإجارة على ال ع د إلى ال ع از  م) ق اح ض معل ع له: ( ق

ا ه ل ما في  ض معل ن الع ال،  أن    .)٢٠(والإجارة على الأع
ة الإجارة: و   م

اف أدلة م وع  ل.عق الإجارة عق م عق اع، وال ة والإج اب وال   ة م ال
ها: ات، م د م الآ اب في ع ازه ال   فق دل على ج

له تعالى:   َّ { ق رَهُ َّ أُجُ هُ ْ فَآتُ ُ َ لَ لاق]٦[ }فَإِنْ أَرْضَعْ   .)٢١( : ال
لاف  اخ لف  ا  ضاع، وه م ة أنها أجازت الإجارة على ال الآ لال  ووجه الاس

ته وقل لهك ا ه م ضع، واذا جازت في الإجارة جازت  لاف ال   .)٢٢(ه، واخ

                                                 
تي،  (٢٠) ه اعال اف الق ع، ص: ٣/١٧٧٣ ك وض ال تي، ال ه   .٣٠٣، ال
لقـ بــ  (٢١) في ال اساني ال د ال ع ، أب  ب م ي : علاء ال ـاء«ان هــ)،  ٥٨٧(ت » لـ العل

ائع ائع ال ـاس شـهاب ا٤/٢٥٥) ١، (ب ي ، أبـ ال ـال ح ال ـ الـ ـ بـ إدرـ بـ ع ي أح لـ
افي (ت  ــالق ـه  ةهـــ)، ٦٨٤ال خ ب الإســلاميالــ ــي، دار الغــ وت، ( -، محمد ح ــ ، ٥/٣٧١) ١ب

ــاورد (ت  ال ــه  ، ال اد غــ ــ ال ــ ال ــ علــي بــ محمد بــ محمد بــ ح هـــ)، ٤٥٠أبــ ال
ــاو  ضال خ علــي محمد معــ ــ ــ -، ال ــ ع خ عـــادل أح ــ د، ( ال جــ امـــه، ٩/٢١٠) ١ال ، ابــ ق
ي غ   .٨/٥: ال
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٦٥٩ 

له تعالى:  ُّ الأَمِ ق ِ تَ الْقَ ِ اسَْأْجَْ َ مَ ِ اسَْأْجِْهُ إِنَّ خَْ ا َاأَبَ َ اهُ ْ إِحَْ  {قَالَ
ِ عَلَى أَن تَأْجَُ  َيَّ هَاتَْ َ إِحَْ ابَْ َ ِ ُ أَنْ أُن َ قَالَ إِنِّي أُرِ ْ َ جٍ فَإِنْ أَتْ َ انِيَ حِ َ نِي ثَ

{ ِ الِ َّ َ ال ُ مِ َّ نِي إِن شَاء  ُ ِ َ سََ َّ عَلَْ ُ أَنْ أَشُ كَ وَمَا أُرِ ِ ْ عِ ِ ًا فَ ْ  - ٢٦[ عَ
٢٧[   .)٢٣(: الق

ع  ه، وش اء الله تعالى آج نف ا م أن ت أن ن ها أنها ذ لال م ووجه الاس
ا ح ل اء ق االأن الف ه ا ما  ع الفه، ول في ش ا ما  ع د في ش   .)٢٤(ة، مال ي

له تعالى:    هِ ق تَ عَلَْ ْ َ َ لاَتَّ ْ شِْ َّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَ قَ ُ أَنْ يَ ِ ارًا يُ هَا جَِ ا فِ جََ {فََ
هف].٧٧[ أَجًْا}   : ال

لام، ول  ه ال سى عل ل م ا م ق لال بها أن ه ، ووجه الاس ه ال ه عل ي
احة الإجارة ل ذل على إ   .)٢٥(ف

: ة، وم ذل ازه ال   ودل على ج
: ا  ما ث يل، هاد ي ال أج رجلا م ب ه وسل اس ي صلى الله عل م أن ال

ا)   .)٢٧()٢٦(خ
ه وسل فعل الإجارة وفعله  ي صلى الله عل أن ال ح واضح  ي ت ه ال ففي ه

ه وسل  ع.صلى الله عل   ت
ر،  ى بي ث غ امة، رجل أع م ال ه ي : "ثلاثة أنا خ ه وسل له صلى الله عل ق

ه و  فى م ا، فاس أج أج ه، ورجل اس ل ث ا ف اع ح ه"ورجل  ع   .)٢٩()٢٨(ل 

                                                                                                                       
(٢٢)  ، اورد : ال او ان   .٩/٢٠٢ ال
ــــي،  (٢٣)  خ : ال ــــ ــــان اســــاني١٥/٨٤ ال ائع، ال ــــ ائع ال افــــي، ٤/٢٥٥ ، بــــ ة، الق خ  الــــ

امه، ٥/٣٧١ ي، اب ق غ   . ٨/٥ ال
(٢٤)  ، اورد : ال او ان   .٩/٢٠٢ ال
(٢٥)  ، اورد : ال او ان امه، ٢٠٣ -٩/٢٠٢ ال ي، اب ق غ   .٨/٥ ال
عفـي،  (٢٦) ار ال دزه ال ة اب ب غ ا ب ال ل ب إب اع ،أب ع الله، محمد ب إس ـار ح ال  صـ

ورة ( ـــ ـــ ال ـــ ع ار ال ـــاب اســـ ـــاب الإجـــارة،  :  ٢/٧٩٠فـــي  ـــة ٢١٤٤رقـــ )، عـــ عائ
ها.   رضي الله ع

(٢٧)  ، : اب رش هان ة ال ا   .٣/٤٢٠ ب
ع أج الأج (أ (٢٨) اب إث م م ه في الإجارة،  ار في ص جه ال : ٢/٧٩٢خ   ).٢١٥٠، رق



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٦٦٠ 

نا  ة إلى ع ا ن ال از الإجارة م ل ع على ج اع فإن الأمة أج وأما الإج
، إلا ع قل خلاف في ذل ا، ول ي اعه الإج ق  ، وخلافه م الأص  ،   .)٣٠( ش

ه إلى  ، وحاج ه ال اد وم اجة ال د ل ع العق انه ش ل فإن الله س عق وأما ال
ا جاز العق على  ان، فل اجة إلى الأ ل ال افع م اجة إلى ال الإجارة ماسة، لأن ال

افع ز العق على ال م أن  ان ل   .)٣١(الأ

  المطلب الثاني
  ن الإجارة، وشروطها.أركا

ان عق الإجارة:   أر
ه  ل  يء، أو ما ت ان الأق في ال ، وال في اللغة ال ع ر ان ج الأر

ته   .)٣٢(ق
رها  ع ت فائه،   ان في  ة ال ت ا ء ال : ج لاح فه وأما في الاص

  .)٣٣(دونه
: ل ان الإجارة على ق لف الفقهاء في أر   وق اخ

ل الأو ة ل:الق ا ذه ال ، ولى ه ل فق اب والق   .)٣٤(أن ر الإجارة ه الإ
                                                                                                                       

اسـاني،  (٢٩) : ال ائعان ائع ال ، ٤/٢٥٦ ب ـاورد ـاو ، ال امـه، ٩/٢٠٣ ال ـي، ابـ ق غ  -٥/٨ ال
٦.  

اســـاني،  (٣٠) : ال ـــ ائعان ـــ ائع ال فـــي، ٤/٢٥٦ بـــ لعـــي ال ـــان بـــ علـــي ال ـــ، ع قـــائت ،  ال
ة عة ال الأم ة، ( -ال لاق، القـاه : ٥/١٠٥) ١ب هـ ـة ال ا ، محمد ٣/٤١٩، و ، أبـ القاسـ

ي (ت  نــا ــي الغ ل ــ الله، ابــ جــ ال ــ بــ محمد بــ ع ــةهـــ)، ٧٤١بــ أح ان الفقه ص:  ،القــ
ملـي (ت٢٠٥ ي ال ة شـهاب الـ ـ ـ بـ ح اس أح ي محمد ب أبي ال ـة هــ)، ١٠٠٤ ، ش ال نها

ــاج وت، ال ــ ، ب ــ و (ت ٥/٢٦١هـــ  ١٤٠٤، دار الف ــ ف ال ي بــ شــ ــي الــ ــا م ، أبــ ز
عهـــــ)،  ٦٧٦ ــــ )ال ــــام الأخــــ عــــة ال ــــة، م اعــــة ال ة،  –، (إدارة ال هـــــ  ١٣٤٤القــــاه
امه، ١٥/٥ ي، اب ق غ تي، ٨/٦ ال ه اع، ال اف الق   .٣/١٧٧٣ ك

اساني، (٣١) : ال ائع ان ائع ال ، ٤/٢٥٦ ب اورد او ، ال امه، ٩/٢٠٥ ال ي، اب ق غ   .٨/٦ ال
ر،  (٣٢) : اب م بان ان الع   .١٣/١٨٥ ل
ـار (ت  (٣٣) ـ ال ـ بـ أح ـ الع ، ع ي : علاء ال ار، هــ)،  ٧٣٠ان ـف الأسـ افة ك ـ ة ال شـ

ل، ( ة، إسـ ان ـ صـاب الفـاروقي ، محمد بـ علـي ابـ القاضـي محمد ح٣/٣٤٤) ١الع ّ امـ بـ م
ع  هان (ت  في ال ن هـ)، ١١٥٨ال لاحات الف اف اص ، (ك   .١/٩٣٢) ١، د. رف الع
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٦٦١ 

اني: ل ال ة الق ال ر الفقهاء: ال ه ا ذه ج ان الإجارة أرعة، والى ه ، )٣٥(أن أر
ة اف ابلة)٣٦(وال   .)٣٧(، وال

ان هي: ه الأر   وه
اني: أ الأول وال ج وال ا في الإجارة: ال د به ق ان، وال .العاق   ج

: ال . ال ف ه م ال ضا  ل على إرادة العق وال د بها ما ي ق غة، وال   ال
ع: ا ه عق الإجارة ال ه ما وقع عل د  ق ه، وال د عل عق   .)٣٨(ال

ة  ا ه الأج ا خام ع الفقهاء ر   .)٣٩(و 
- : ل ه في الإجارة، وذل على ق د عل عق ي ال لف الفقهاء في ت   وق اخ

ة ل الأول:الق ا قال ال ه افع، و ه في الإجارة ه ال د عل عق ، )٤٠(أن ال
ة ال ابلة)٤١(وال ة)٤٢(، وال اف   .)٤٣(، وأك ال

                                                                                                                       
اساني،  (٣٤) : ال ائعان ائع ال لعي، ٤/٢٥٦ ب قائ، ال   .٥/١٠٥، ت ال
ـــع ا (٣٥) امي ال ـــ ار ال ـــ بـــ شـــاس بـــ نـــ ـــ الله بـــ ن ي ع : أبـــ محمد جـــلال الـــ ـــ ي (ت ان ـــال ل

ــةهـــ)، ٦١٦ اه ال ــ وت، (عقــ ال ــ ب الإســلامي، ب ، دار الغــ ــ ــ بــ محمد ل ) ١، أ. د. ح
افي، ٨٣٩، ٢/٨٣٥هـ ١٤٢٣ ة، الق خ   .٣٩٦، ٣٧٦، ٥/٣٧٢ ال

(٣٦)  ، ــاورد : ال ــ ــاو ان و (ت ٩/٢٠٥ ال ــ ف ال ــى بــ شــ ي  ــي الــ ــا م هـــ)، ٦٧٦، أبــ ز
ال وت، (، زه الروضة ال ، ال الإسلامي، ب   .١٧٧، ٥/١٧٣هـ ١٤١٢) ٣او

تي،  (٣٧) ه : ال اعان اف الق   .٣/١٧٧٣ ك
: اب مفلح،  (٣٨) عان تي، ٥/٦٣ ال ه اع، ال اف الق   .٣/١٧٧٣ ك
ـــ (ت  (٣٩) ـــ ال ـــاب ن وف  عـــ ا بـــ محمد، ال ي بـــ إبـــ ـــ الـــ ،  ٩٧٠ز ـــ ـــ هــــ)، ابـــ ن ال

ائ   .٧/٢٩٨ ،ال
اساني،  (٤٠) ائعان ال ائع ال ام، ٤/٢٥٧ ب ي، اب اله ح الق   .٨/٣ ف
ي ( (٤١) ـال اد ال غـ ـ ال هاب ب علي ب ن : القاضي أب محمد ع ال اف علـى هــ)، ٤٢٢ان الإشـ

ـلاف،  ـائل ال من م ، دار ابـ حـ ـاه ـ بـ  افـي، ٢/٦٥٤هــ ١٤٢٠) ١، (ال ة، الق خ  الـ
٥/٣٧١.  

(٤٢)  : امه، ان ياب ق غ سـي (ت ٨/٧ ال ق ا ال ح بـ إبـ ـ الـ ي ع ة هــ)،  ٦٢٤، بهاء ال العـ
ة،  ح الع ة، أح ب عليش ، القاه ي ع، اب مفلح، ١/٤٠٦ هـ١٤٢٤، دار ال   .٥/٦٢ ال

إمـ (٤٣) لقـ  ، ال ي ـ الـ عـالي، ر ي، أبـ ال ـ سـف بـ محمد ال ـ الله بـ ي لـ بـ ع ـ ال : ع ام ان
م (ت  ــــ ، هـــــ)، ٤٧٨ال ــــ ل ــــة ال هــــاج .أ. دنها ، دار ال ي ــــّ د ال ــــ ــــ م ــــ الع ) ١، (ع
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٦٦٢ 

ة: ال الأدلة ال ا  ل   واس
ق في  ا لا ي ه، وه ف  ح ال فاؤه، و ل اس ه ه ما  د عل عق أن ال

افع   .)٤٤(الإجارة إلا في ال
د عل   عق قابل أن ال ا  ض في الإجارة إن لا له، والع ض مقا ان الع ه ه ما 

فعة لا الع   .)٤٥(ال
اني: ل ال ع  الق ه قال  ان، و ه في الإجارة ه الأ د عل عق أن ال

ة اف   .)٤٦(ال
ا يلي: ا  ل   واس

ن واردا  م أن  وم، فل ع ح على ال ، والعق لا  ومة وق العق افع مع أن ال
انعلى ا ه، وه الأ د وق ج   .)٤٧(ل

افع أن ال اق  ومة -و أن ي ان مع د   -وان  ج مل معاملة ال ع
ق في  ة الإجارة إلا ت ل م ع دخ ة  ل ل ا،  لا ت ا ف رج ش دها ال وج

ها شيء. د م ج   ال
فعة ، لا إلى ال ف إلى الع اف في اللغة والع ت أن عق الإجارة  قال: أج  ،

د  عق ه العق فه ال ، وما أض إل ى دار ت س قال: أج ارتي، ولا  دار أو س
ه   .)٤٨(عل

ها، لا  فعة ع قلال ال م اس ه إلى الع ه  ع أن إضاف اق  و أن ي
ها. ن العق واقعا عل   ل

  
  

                                                                                                                       
ـافعي (ت ٨/٦٧هـ ١٤٢٨ ـي ال انـي ال ى ب أبي ال ب سال الع هــ)، ٥٥٨، أب ال 
ان هاجال ، دار ال ر ة –، قاس محمد ال   .٧/٢٩٥هـ ١٤٢١) ١( ،ج

(٤٤)  ، و : ال امه،  ،،٥/٢٠٧ الروضة الان ياب ق غ   .٨-٨/٧ ال
(٤٥) : امه،  ،ان ياب ق غ ع، اب مفلح، ٨/٨ ال   .٥/٦٣ ال
ي،  (٤٦) : ال لان ة ال ، ٨/٦٧ نها و ال، ال   .٥/٢٠٧ روضة ال
(٤٧)  ، و : ال الان   .٥/٢٠٧ روضة ال
ي،  (٤٨) : ال لان ة ال   .٦٣ -٥/٦٢ عال، اب مفلح، ٨/٦٨ نها
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٦٦٣ 

  الترجيح:
ي، لأن  قة خلاف لف ألة ه في ال ه ال لاف في ه د ال عق م قال: إن ال

ق  ، وم قال: انه الع ل  لقة ع الع رة م ع ال  ق فعة ل  ه ه ال عل
ع ال ل  ا ت عق الإجارة،  ل    .)٤٩(أنها ت

افع؛ لأن  ه ه ال د عل عق أن ال ل الأول القاضي  ومع ذل فالأولى ه الق
الإجارة. فاع  ض مقابل الان   الع

و الإجارة   :ش
ا للإجارة،  و عها ش ل في م دة، ت ع و م ان الإجارة ش ل ر م أر ل

الي:   وذل على ال ال
،  ال الأول: الغ  ، نا عاقل أن  ف، وذل  ي جائ ال ن العاق

ي   .)٥٠(رش
اني: ا،  ال ال اهه ح عق الإجارة مع إك ، فلا  ي عاق ضا م ال ل ال ح

ا  اأو إك ه   .)٥١(ه أح
ل الله تعالى: له ق لِ إِلاَّ أَن  ودل ِ ْ ِالَْا ُ َ ْ بَْ ُ َالَ اْ أَمْ اْ لاَ تَأْكُلُ َ آمَُ ي ِ هَا الَّ اأَيُّ َ}

{ ْ ُ ارَةً عَ تََاضٍ مِّ َ نَ تِ ُ اء]٢٩[ تَ   .)٥٢(: ال
: ال ن  ال ال ان  ه، وذل  د عل عق ف في ال ي لل عاق العاق  مل ال

ا  ا أو ول لا، أو وص ن و ان  ه،  ف  ه، أو مأذونا له في ال د عل عق ا لل مال
قف ا لل ، أو نا ال   .)٥٣(لل

                                                 
(٤٩)  ، و ــــ : ال ــــ ــــالان ، محمد ٥/٢٠٨ روضــــة ال ي ــــ ي [ت ، شــــ ال ــــ ــــ ال بــــ محمد، ال

ــاجهـــ]، ٩٧٧ ــي ال ضمغ ــة، -، علــي محمد معــ ــ العل د، دار ال جــ ــ ال ــ ع ) ١( عــادل أح
  .٢/٣٣٣هـ ١٤١٥

اســاني،  (٥٠) : ال ــ ائعان ــ ائع ال افــي، ٢٥٩ -٤/٢٥٨ بــ ة، الق خ ، ٥/٣٧٢ الــ از ــ ب، ال هــ  ال
امه، ٣/٥١٤ ي، اب ق غ   .٨/٧ ال

اساني،  (٥١) : ال ائعان ائع ال   .٤/٢٦٤ ب
اساني،  (٥٢) : ال ائعان ائع ال   .٤/٢٦٤ ب
اســـاني،  (٥٣) ـــ ال ائعان ـــ ائع ال افـــي،  ٤/٢٦٠ بـــ ةالق خ ـــاع: ٤٠٦-٥/٤٠٥ الـــ ، ٢/٥٠٤، والإق

تي،  ه اعال اف الق   .٣/١٧٩٢ ك
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٦٦٤ 

ع: ا ها  ال ال ول ع ها و تفع جهال ،  ت ي عاق مة لل فعة معل ن ال
ر   .)٥٤(الغ

ا ال ما يلي: ل ه   ودل
ه، وال د عل عق فعة هي ال ا ه في أن ال ه،  ه العل  ه   د عل عق

ع   .)٥٥(ال
العل بها،  اع إلا  تفع ال ، ولا ي ي عاق اع ب ال د إلى ال فعة ي ال هل  أن ال

اع ا لل فعة، ح ال ا العل  ج اش   .)٥٦(ف
: ام ي ال ال مة للعاق ة معل   .)٥٧(ن الأج

ا ال ما يلي: ل ه   ودل
ي  ل ال ه"ق ه أج عل ا فل أج أج : "م اس ه وسل   .)٥٩()٥٨(صلى الله عل

                                                 
ــــ (٥٤) ــــي، ان خ ــــ: ال اســــاني، ١٥/٧٥ ال ائع، ال ــــ ائع ال ــــ افــــي، ٤/٢٦٤ ب ة، الق خ ــــ  ال

وف ٥/٤١٥ عـــ ـــي، ال غ ـــي ال ابل ح ال ـــ الـــ ـــ الله محمد بـــ محمد بـــ ع ي أبـــ ع ـــ ، شـــ ال
ي (ت  ــــال ــــي ال ــــاب الُّع ــــلهـــــ)، ٩٥٤ال ل اهــــ ال ــــم ، ٥/٣٩١هـــــ ١٤١٢) ٣، (، دار الف

 ، از ـــ بال هـــ ، ٣/٥١٧ ال و ـــ ـــال، ال ســـي، ١٨٩ -٥/١٨٨ روضـــة ال ق ح ، ال ة شـــ العـــ
ة ـــ ف الـــ١/٤٠٦ الع ـــا شـــ ســـي (ت ، أبـــ ال ق ـــاو ال ســـى ال ـــاعهــــ)، ٩٦٨ي م ـــ الإق ، ع

وت فة ب ع ي، دار ال سى ال ان،  –الل محمد م   .٤٨٨ -٢/٤٨٧ل
(٥٥)  ، از : ال بان ه سي، ٣/٥١٧ ال ق ح ال، ال ة ش ةالع   .٤٠٧ -١/٥٠٦ ع
اساني،  (٥٦) : ال ائعان ائع ال افي، ٤/٢٦٤ ب ة، الق خ   .٥/٤١٥ ال
ــي،  (٥٧) خ : ال ــ ــان اســاني، ١٥/٧٥ ال ائع، ال ــ ائع ال ات: ٤/٢٨٣ بــ هــ مات ال قــ ، وال

٢/١٦٦ ، ـــاورد ـــاو ، ال ، ٩/٢٠٧ ال و ـــ ـــال، ال امـــه، ٥/١٧٤ روضـــة ال ـــي، ابـــ ق غ  ال
  .٤٩٢-٢/٤٩١اع: ، والإق٨/١٤

عاني ( (٥٨) ــ ــام ال زاق بــ ه ــ الــ ــ ع زاقهـــ)، ٢١١ -١٢٦أبــ  ــ الــ ف ع ــ ح م ــ الــ ، ح
ي : ٨/٢٣٥هـ (١٤٠٣) ٢( الأع ـه. ١٥٠٢٤، رق ر رضـي الله ع ـ عا ع أبي سـع ال ف )، م

ـ الـ  ـائي (ت أب ع ـ بـ شـع ال ـ هــ)، ٣٠٣ح أح ـائي ال ـ السـ ال ـ ع ع ، ح ـ
سالة ة ال س ي، م وت –شل ارعـة ١٤٢١) ١، (ب ـه ال و  ـ الـ مـ ال اب ال ارعة،  هـ في ال

ثــــائ ( : ٢/٣١وال ــــ الله بــــ محمد بــــ٣٨٥٧، رقــــ ــــ ع ــــي (ت )، أبــــ  في ال ــــ ة ال  أبــــي شــــ
ةهـــ)، ٢٣٥ ــ أبــي شــ ف اب ــ تم ــ ســف ال ــال ي شــ ،،  ــة ال ــاض –م هـــ ١٤٠٩) ١، (ال

٤/٣٦٦ ، : ــــل: (٢١١٠٩رقــــ . قــــال ابــــ أبــــي حــــات فــــي العل فــــا علــــى أبــــي ســــع ق ): ٢/٤٤٣) م
" ف على أبي سع ق ح م   ."ال
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٦٦٥ 

م أن  ع، فل ال ش في ال ع، والعل  ة ال في ال ا ة في الإجارة  أن الأج
ا في الإجارة ة ش الأج   .)٦٠(ن العل 

، وما أد إلى ذل   ي عاق اع ب ال ل ال د إلى ح ة ي الأج هل  أن ال
ةس ا الأج العل  اب أمامه، ولا ي ذل إلا    .)٦١(ل

ادس: ها ال ال د عل عق فعة ال ل ال رة على ت   .)٦٢(الق
فعة، ولا ي  ل على ال د م عق الإجارة ه ال ق ا ال أن ال ووجهه ه

. أج ها لل ل ج على ت رة ال ق   ذل إلا 
ع: ا عا ال ال احة ش فعة م   .)٦٣(ن ال

ار  نا، أو اس ل ال ع، م مها ال ي ح افع ال ح عق الإجارة على ال ا لا  له
غاء ، أو لل ع ال لا ل علها م ار ل   .)٦٤(ال

  المبحث الأول
  في المنفعة وأحكامها وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول
  .تعريف المنفعة والانتفاع والفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة

ف فعة.وال فعه نفعاً وم قال نفعه ي افع،  ع م ه، وال فع  ل ما ي   عة 
افع  فعة وال ه، والاس ال فع  ا فان ه  قال نفع فع ض ال  : "ال ه قال ال

" ام الع ة واس ا ب ال ار ور ى ال ان  الأ فاع    .)٦٥(والان
                                                                                                                       

ـــي،  (٥٩) خ : ال ـــ ـــان اســـاني، ١٥/٧٥ ال ائع، ال ـــ ائع ال ـــ ، ٤/٢٨٣ ب از ـــ ب، ال هـــ  ال
٣/٥٢٨.  

امه،  (٦٠) : اب ق يان غ   .٨/١٤ ال
لعي،  (٦١) : ال قائان   .٥/١٠٥ ت ال
اســـاني،  (٦٢) : ال ـــ ائعان ـــ ائع ال ـــاب٤/٢٦٣ بـــ ـــل، ال ل اهـــ ال ، ٥/٤٢٢ ، م و ـــ روضـــة ، ال

ال ، ٥/١٧٩ ال او اع، ال   .٢/٥٠٣ الإق
اسـاني،  (٦٣) : ال ائعان ائع ال افـي، ٤/٢٧٨ ب ة، الق خ ، ٥/٣٩٦ الـ از ـ ب، ال هـ ، ٣/٥١٢ ال

عاب مفلح،    .٧٤ -٥/٧٣ ال
: ال (٦٤) ائعاساني، ان ائع ال   .٢٧٩، ٤/٢٧٨ ب
ر،  (٦٥) باب م ان الع اد (ت ١/٣٥٨ ل وزآ ب الف عق اه محمد ب  ي أب  هـ)، ٨١٧، م ال

س ال سالةالقام ة ال س ـ  ،١/٩٩١هـ ١٤٢٦) ٨، (، م ي أب ع الله محمد ب أبي  ز ال
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٦٦٦ 

لاح: فاد م وفي الاص ي ت ة ال ض ة الع الها  "هي الفائ ع ان ع  اس الأ
" ة ون ذل ا ب ال ار ور ى ال   .)٦٦(ك

ة  ة لل والأج ال ان، وال  ة لل ال الل  ة  اد ائ ال اول الف فلا ت
ر الفقهاء ه ل ج ا ق ى غلة وه ل ذل  أج فإن  ي ت ان ال ة للأ   .)٦٧(ال

ان وه عها الأ فعة الع وج ، وض ال ع ال  وش يء ال ي ال
افع ان أصل ال   .)٦٨(والأ

: فاع فه ان إلى  أما الان ه الإن صل  فع وه ال وه ما ي "م ال
ه" ل   .)٦٩(م

لاحاً: ة على حالها  واص غلالها ما دام قائ ال الع واس ع فع في اس "ح ال
ه له" ل ها م فاع ال)٧٠(ون ل ت رق ال الع ، فالان ع فع في اس ائ ه ح ال

ه ال  اد  فاع و قال ح الان ة ح  ل ا اللف مع  ل ه ع اً ما  غلالها، وغال واس
                                                                                                                       

از (ت  في ال ار هـ)، ٦٦٦ب ع القادر ال احم ةال ـ ـة الع خ محمد، ال ـ سف ال  -، ي
وت، ج ة، ب ذج ار ال ـ الله، شـ ١/٦٨٨ال علـي، أبـ ع ـل ال ح ب أبي الف ، محمد ب أبي الف

ي (ت  ـعهـ)، ٧٠٩ال ق لع على ألفا ال ـة ال ، م ـ د ال ـ اسـ م د الأرنـاؤو و ـ ، م
زع اد لل   .١/٤٠٢هـ ١٤٢٣) ١، (ال

مي ثأ (٦٦) اس (ت ن ح ب محمد ب علي الف ، أب ال اح الهـ)، ٧٧٠ ال ة ال ، ال
ة وت، –العل ة١٧٢ص  ب ن الإسـلام ـ ،  –، مـادة (غلـل)، وزارة الأوقـاف وال ـ عة ال سـ ال
ة   .٣١/٢٦٧ الفقه

ف (٦٧) ا إلـى أن ال ه ابلـه : فــ ة، أمــا ال ـاف ــة وال ال ـاف وال فاد مــ الأح ـ ـل مــا  لـ علــي  عــة ت
ــاول  ه ت ــ فعــة ع ــ فال ة لل ــ ال ة  ــ ان وال ــ ة لل ــ ال ــالل  ــان أم مــادة  ضــاً  ــيء ع ال

ة ( ض ائ الع ة والف اد ائ ال ةالف ل ام الع لة الأح ر ج م صاع،١/١٠٠لعلي ح ود  ، ال ح ح ش
فه ، صاب ع ن ـة تـ ـة العل ـ٥٤١ -٥٤٠، ال ة،  ، أح ـ ـي ع ل ـ ال ي وأح ـ سـلامة القل

ة ــ ي وع ــ ا قل ــ حاشــ ــ الله بــ ٣/١٧٢ ،هـــ١٤١٥، دار الف ي محمد بــ ع ر الــ ــي بــ ر ، ال
افعي ( اعـهــ)، ٧٩٤ -٧٤٥بهادر ال ر فـي الق ـ ـة، ال د، وزارة  الفقه ـ ـ م ـ فـائ أح د ت
ة تي، ٣/٢٣٠هـ ١٤٠٥) ٢، (الأوقاف ال ه اعك، ال    ٤/٣٧٣ اف الق

ــ (ت  (٦٨) اجــه أمــ أف ر خ ــ ــامهـــ)، ١٣٥٣علــي ح ــدرر ال  ١/١١٢هـــ ١٤١١) ١ل، (، دار ال
ادة (   )١٢٩ال

(٦٩)  ، اح الال   ، مادة (نفع)٦١٨ص  ال
افي،  (٧٠) وق الق   .١/١٨٧ الف
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٦٦٧ 

 ، ل ي مل وت ل ل مع  ع ، وق  قال للغ فع غ قابل للان اص  ال ال
ل ل وال ال اد  فاع، ولعل ال ل الان فاع وت ف قال مل الان اً ح ال  وأ

ه فق ف ان ب ه الإن اش ي ال ي ه  )٧١(ال فعة ما ذه إل والأرجح في تع ال
فعة. ف العام م ها في الع ل عل ار لا  ار الأش ه الأول لأن ث اب ال   أص

 [ ة [الع فعة دون ال ة مل ال ان ن اء  ها س ق ق ث ل افع حق وال
ي عق ا فاع  الأرض ق احة في الان ة الإ ان ن لإجارة والعارة، أو 

ه ذل اق وما شا قاع الأس اص  ائها، والاخ ات لأح   .)٧٢(ال
فعة فاع ومل ال ق ب ح الان   الف

فاع أو  ن ب ح الان ق ف فعة ل الفقهاء  ان ال فاع م ل ح الان ع اً ما  غال
ه مل م والآثار.ما  أن ن فه أ وال ة ال فعة م ناح فاع ومل ال   ة الان

د  أولا: ل م ال ال ي فاع أع وأش أه ح الان د إلى ن أن ال ال ي
الإجارة والإعارة،  فعة  اقلة لل د ال العق فاع ي  فعة، وذل لأن ح الان إلى مل ال

الان ة  احة الأصل الإ اً  ارس، و و أ اج وال ق العامة وال ال فاع 
الإذن م مال خاص  اق، و ات ومقاع الأس الإذن م ولي الأم  ال اً  أ
فاع،  احة الان د إلى إ لها ت اب  ه الأس ك له فه ل عام م ان أكل  اح لإن ا ل أ ك

اق د ال اب خاصة وهي العق أس ل إلا  فعة فلا  الإجارة والإعارة  لةأما مل ال لها 
ل ح  اب ت لها أقل م أس اب ت ها فأس قف وغ فعة وال ال ة  ص وال

فاع.   الان
اً: فاع ح ض قاص  ثان ا فإن ح الان ه ل م ت على  م ح الأث ال

فعة اح ال ، ف فعة ح ق  إلى غ م له ال  على م له ال ومل ال
ها ع  ع ة فله أن  ود ال لاك في ال ف ال ها ت ف ف ه لها أن ي ل

فع  اوز ش ال د فلا ي فاع ال ه، أما ح الان فع بها غ ها أو ي ج ه أو ي غ
قل  ه أو أن ي ف ه ب ف  ل أن ي فعة شيء  ا ف مل م ة، وعلى ه لأنه رخ

                                                 
اب  (٧١) ر ال   .١/١٨٧ال
ي،  (٧٢) ر اعال ر في الق اساني٣/٣٩٣ ال ائع، ، ال ائع ال ن بـ ٧/٣٥٢ ب ر ب يـ ، م

ابلة (ت  ب إدر ه ال تى، ف ه هـي الإراداتهـ)، ١٠٥١ال ح م وتش ـ ، ب ـ ) ١، (، عـال ال
  .٢/٢٦٠هـ ١٤١٤
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٦٦٨ 

ف ه، وم مل الان فعة إلى غ ه ال فعة أع ه ه فال ه نقله إلى غ يء لا  ال اع 
فاع. اً م الان   أث

اش ه  فاع أن ي ل الان : أن ت فعة ه ل ال فاع وت ل الان ق ب ت فالف
ض  ع فاع  ه م الان ه و غ ف اش ب ل ف فعة أع وأش ل ال ، وت ه فق ف ب

العارة ض  غ ع   .كالإجارة و
ال مل  اق وم امع والأس ال في ال ا وال ارس وال ي ال فاع س الان

ه فق ول حاول أن  ف فع ب ، فله أن ي عى ون ذل اف وال ال اضع ال  وم
ع  عاوضات ام ق ال ه  م  عارض عل ه أو  رسة أو  غ ج ب ال ي

رة معه وأما مال ال ائ ال ة ال ل  ، و عارها ذل أج دارا أو اس فعة ف أس
لاك  ف ال فعة ت ه ال ف في ه ض و غ ع ه  ه أو  ها لغ ج فله أن ي
اوله  ا ت ل في زم خاص ح ل م ه فه ت جه ال مل على ج العادة علي ال

ان له تل ة  ت له العادة في العارة  ه العادة، ف شه ت   عق الإجارة أو شه
ف في  ائغة في ال اع ال ع الأن اء  ا  ف  لاق ي اً علي الإ ة مل ال
وا م مل  ل ع قاب ول ل ال فعة ح  ل ال ن ت ة، و فعة في تل ال ال
ي  قف على ال ارة) وال اض (ال ض والق غ ع الة  اح وال فاع عق ال الان

  ..)٧٣(فق

  المطلب الثاني
  .م تملك المنفعة وشروطهاحك

ها  ل ز ت ان  ا أن الأ وع، ف ها جائ وم ل افع فإن ت ل ال أما ح ت
اب أولي، فإن  فعة م  ل ال از ت فعة بل ج ل ال اقلة لها ف د ال قالها ع العق وان

م ان تق ان م أجلها، بل إن الأ ن الأ ادل ا ي اس له ة ع ال افع ع ارها  ال اع
ل أك الفقهاء افع في ق وع، فال ها أم جائ وم ل قالها وت مة  )٧٤(فان ق ال م أم

                                                 
افي،  (٧٣) وق الق   .١/١٨٧ الف
ـــها بـــل ن (٧٤) ف م ب ـــافع لا تقـــ ا: إن ال ـــة قـــال ال ـــ ال ل ع ـــاف وقـــ ـــالف فـــي ذلـــ إلا الأح م ولـــ  قـــ

م  دة فلا  أن تقـ ج ل العق غ م د وهي ق ج م لا  ال ق ها؛ لأن ال ورة ع العق عل ض
ي ج  ح الق له ف ـي ٧/١٧٥(ت ل محمد ب أح ب محمد ب أح ب رشـ الق ة، أب ال  الأم
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٦٦٩ 

ره ع  يء وق ة ال يء في مقابل ع ة ال :. أن  ل على ذل ل ان، وال الأ نه  م
م  ان م أجلها، بل تقّ ن الأ ادل ا ي اس، وله ها ع ال ف ة ب افع ع اس وال ال

ا الإتلافاع ل ت  مة ول ن مق ل ألا ت   .)٧٥(رها 
أكل  ان  فع الإن ما ي ب ع ج فاع إلى ح ال ل والان ا ال ل ح ه بل ق 
اح  ال فاع  ا الان اول ه اع ع ت ه الهلاك وذل لأن الام اح إذا خاف على نف ال

د إل ا ي ه، ف هي ع ة، وه م هل ف في ال اً قال تعالى: ه إلقاء لل ن واج ه 
 ْ ُ ُّ الْ ِ ُ َ ّ َاْ إِنَّ  ُ ِ َةِ وَأَحْ ْ إِلَى الَّهْلُ ُ اْ ِأَيِْ ِ وَلاَ تُلْقُ ّ لِ  اْ فِي سَِ } {وَأَنفِقُ ِ ِ

ة:]١٩٥[ ق   .: ال
فع به ان الع ال ا إذا  اً،  اً جائ فعة أم قاع وال ا الان ل ه ن ت ا وق 

ة  افع ال ال فاع  ع، والان احة إلى ح ال ة ال ة والأش ع الأ فاع  الان احة؛  م
افع؛  ه ال ة ه ل اقلة ل د ال ة العق اس ال أو ب إذن ال ة  ل ال ال ارع والأم كال
د م أه  ه، وتل العق صي  ف وال ق ج وال عار وال يء ال ال فاع  كالان

اب الان ان أس اء  ضا، س اس على أساس ال افع ب ال ادل ال لة ت فاع، لأنه وس
الإجارة والإعارة  قلها م ش إلى ش  ة ف اش فعة م د تقع على ال تل العق
أتي  ة، ول  اش فعة م د لا تقع على ال ان العق افع، أو  ال ة  ص قف وال وال

عة د ه وال ال عاً  فاع بها ت   .)٧٦(الان
ة  ال عا؛  مة ش فع بها م ان الع ال ما إذا  فاع م ا الان ن ه وق 
اء على مل  فاع بها اع ان في الان ار، أو  م ول ال في غ حاله الاض وال

ها. وقة ون ة وال غ ال ال الأم فاع  الان ؛    الغ

                                                                                                                       
ــ (ت  ف ــاب رشــ ال ـه  هــهـــ)، ٥٩٥ال ــة ال ا يب ــ ة –، دار ال ، ٢/٣٢١هـــ ١٤٢٥ ،القــاه

 ، ةاب ج ان الفقه   .٢١٧ص الق
ــاج  (٧٥) ــة ال ، ٥/١٦٨نها و ــ ــال، ال ي ٥/١٣ روضــة ال ــ ه ال ــ فى بــ ســع بــ ع ــ ، م

لي (ت  قي ال م ا ث ال ل انى م ح ة، ال هيهـ)، ١٢٤٣شه ال أولي ال ، ، ال الإسلاميم
، ٤/٥٩هـ ١٤١٥) ٢( هـ، ابـ رشـ ـة ال ا ،  ٢/٣٢١ ب ـةابـ جـ ان الفقه   ٢١٧ص القـ

  دار العل
ي  (٧٦) ة اب عابـ ي، ، ٤/٥٠١حاش ـ الـ ال ي ال امـه، ١/٥٧أسـ ـي، ابـ ق غ وزارة  ،١١/٧٤ ال

ة ن الإسلام ،  –الأوقاف وال ةال عة الفقه س   .٦/٣٠٠هـ ١٤٢٧) ٢، (ال
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٦٧٠ 

فعة و ال   ش
عق  ل عق  ال لف في  فعة ت ج ال ن ب ال فاؤها  ه، واس د عل

اده  ع ه مع اس ل نف اص ب فاء في الأج ال ن الاس ، و ل العق أج م م لل
عة ح الاتفاق. ل الع ال ن في الأج العام ب ل، و   للع

: و ه ال ها، وم ه ل ز ت ي  و  فعة ش ف في ال   ول لاب أن ت
ن  -١ اء والآت أن ت الغ عا  مة ش افع ال ازا م ال احة، وذل اح فعة م ال

ي  ل ال ض، ولق ع ته على ال ع ث ض ف ل على الع ت ال ها، لأن ث الله ون
ه] م ث اً ح م ش : [إن الله إذا ح ه وسل   .)٧٧(صلى الله عل

م ه ال م عل د ح ه : [لع الله ال ه وسل له صلى الله عل ا  وق ها وأكل اع
انها]   .)٧٨(أث

ها  قال الفقهاء: مة وعق لاهي م ح وال نى وال ال مة  افع ال الإجارة على ال
فاع  اء لأنه ان حا أو غ ات ل له ن ار  ز اس ة، ولا  ه أج ل ولا   ا

، و ل ال ها، ولا ح ل ال ل  ار على ح ز الاس م، ولا  ع م م
ل  في  وقات، و ر وال ع ال مات  ها ال فعل ف ان  ور إذا  إجارة ال
ل  ب إلى الله، فان الأصل أن  ق ها ال ة و ف ل اعة م ن  فعة ألا ت ال
آن، الإمامة والأذان وتعل الق ها،  ة عل ز أخ الأج ل لا   اعة  بها ال

ال اف وق أجاز ذل ال ون م الأح أخ ة ع الإمام أح وال ة وه روا اف ة وال
اجة إلى ذل   .)٧٩(لل

                                                 
ــ (٧٧) ـــي الُ ــ ال ــان بـــ أح ـــانهــــ)،  ٣٥٤ي (ت أبــ حــات محمد بـــ ح ح ابــ ح ، محمد علـــي صـــ

م ، دار ابــ حــ ــ ، خــال آ دم ن وت، ( –ســ ــ ــه  ١٤٣٣) ١ب هــي ع ــاب ال ع  ــ ــاب ال هـــ 
ح٤٩٣٨رق ( ١١/٣١٢ اده ص : إس و   ) وقال الارن

ـاب  (٧٨) هـا)  اع هـا  ل م ف ـ ه ال مـ علـ د ح هـ ه بلفـ (لعـ الله ال ار فـي صـ جه ال أخ
ل جالأن ائ ــي إســ ــ عــ ب ــاب مــا ذ ــاب ٣/٢٧٥ــاء  د،  هــ ــان بلفــ قاتــل الله ال ح أبــ ح ، صــ

ه  هي ع اب ال ع    ١١/٣١٢ال
افـــــي،  (٧٩) ةالق خ ة٥/٣٦٩ الـــــ ن الإســـــلام ـــــ ،  –، وزارة الأوقـــــاف وال ـــــ ـــــةال عة الفقه ســـــ  ال

٢٩٠-١١/٢٦٠.  



  (دراسة فقهية مقارنة) أحكام المدة في عقود إجارة المنافعالتعويض 

  د. عبدالرحمن بن صالح الحمدان

 

٦٧١ 

اح  -٢ عق اتفاقا على ما ه م ، فلا ت العق فاء  دة الاس مة مق قّ فعة م ن ال أن ت
لال  ار للاس ار الأش ال ذل اس ال في ذل سفه، م ، لأن إنفاق ال ون ث ب

اب   .)٨٠(أو ل ال
ه ب أ -٣ ا لا خلاف  هلاك الع وه فعة لا على اس هلاك ال قع العق على اس ن 

ضعة)،  ار ال (ال ا فأجازوا اس ا في ه سع ة ت اف اء غ أن ال العل
عق العق على  ز أن ي ن على أنه لا  ة ي عة للإضاءة وال ار ال واس

ن لا ل ق ة  ال ابلة لا إتلاف الع ذاتها، وال اً، وال ار الع ق ز اس  
قاء الع في مع  ان على نفع    .)٨١(ون الإجازة إلا إذا 

ى  -٤ لام والأع س لل ار الأخ ز اس ها؛ فلا  ل وراً على ت فعة مق ن ال أن ت
ها  راعة ولا ماء ف ار أرض لل ز اس ه، ولا  ف ة ب ا ع لل ة، ولا الأق ؤ لل

ب م غ ق غ ة الفارة ولا إجارة ال ا ز إجارة ال ل لا  ا، و عاً ولا غال
ها ل ور على ت نها غ مق   .)٨٢(الغاص ل

اع -٥ ة إلى ال ف هالة ال في ال اً ي مة عل فعة معل ن ال ن تع )٨٣(أن ت ، وق 
ضع اتفاق ب الفقهاء ا م ل وه الع ة أو  ال فعة إما  ف ، و )٨٤(ال الع ع  ق ت

ازعة ي إلى ال ف ا  لا  فاوت في ه ر الفقهاء، وال ه   .)٨٥(والعادة ع ج

                                                 
(٨٠)  ، هاب رش ة ال ا افي، ٢/١٨١ ب خ، الق   ٥/٤٠٧ ةال
اســاني،  (٨١) ائعال ــ ائع ال ، ١٨٥ -٤/١٨٤ بــ هــ، ابــ رشــ ــة ال ا قي، ، ١٨٢ -٢/١٨١ ب ســ ال

قي س ة ال ر في الفقه ج ٢٠ -٤/١٦ حاش امه، ١/٣٠٦، ال ي) اب ق غ   ٦/٩ ال
اء،  (٨٢) اعة م العل ةج او اله اساني، ٤/٤١١هـ  ١٣١٠) ٢، (الف ائع، ال ـ ائع ال ، ٤/١٨٧ ب

، ال باز ه افي، ١/٣٩٦ ال ة، الق خ   ٥/٤١١ ال
(٨٣)  ، لات اب رش ه ع الفقهاء إجازة ال هوق أجاز  ة ال ا   ٢/١٨٠ ب
ــاء،  (٨٤) اعــة مــ العل ــةج ــاو اله اســاني، ٤/٤١١ الف ائع، ال ــ ائع ال ــاني،  ٤/١٨٠ بــ غ ال

ة  ا ، ٣/٢٣٢اله ه، اب رش ة ال ا افـي، ٢/١٨٠ ب ة، الق خ ، ٥/٤١٥ الـ از ـ ب، ال هـ  ال
امه، ١/٣٩٨ ي، اب ق غ   ٦/٩ ال

لعــي،  (٨٥) قــائال ــ ال ــاني، ، ٥/١١٣ ت غ ــةال ا ــة، ٣/٢٤١ اله ل ــام الع لــة الأح  ١/٢٩٦ م
قي، )، ٥٢٧مادة رق ( س قيال سـ ة ال ، ٢٤ -٤/٢٣ حاشـ از ـ ب، ال هـ امـه، ٣٩٥ ال ، ابـ ق

ي غ   ٦/٩٥ ال
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٦٧٢ 

غ  -٦ ض و ع ه  ها لغ ُل ع أن  ى  ها ح اح ة ل ل فعة م ه ال ن ه أن ت
قات  س م ال ل اضع ال ، وم ا افع الأوقاف وال ل م ز ت ض، فلا  ع

ى  ، بل ح اج ارس وال ل وال ز له أن ُ اء لا  ه الأش فاع به م جاز له الان
افعها ه م فعة -غ فاع وال ة الان قا ب مل ا سا ق   .)٨٦(ا ف

ل  -٧ فعة لا تق ان ال عاوضة فإن  قال وال فعة قابلة للان ه ال ن ه أن ت
ا  ز به ض، واح ع قال ال ض ع ان ز نقلها، لأن أخ الع عاوضة، فلا  ال

ض ال ع أخ الع له ام ر ب عاً وما تع له ش ر ب ع اح ي اح فإنه م  ع ال
ه   .)٨٧(عل

ة  -٨ ا ع ال ي ت ادات ال از م ال ، وذل اح أج ج ولل فع لل ل ال أن 
. اح ض ل ع ض وال ل الع ى لا  ها ح   ف

ع في ال ض ع م ل ة على  اء الأج ع إع ة  ال ن م ال ة، قال اب ي ع ل 
ي ع ه ال فع  ز إلا على شيء ي ل، ولا  ا ال ال  و )٨٨(لأنه أكل ال ه أه ش . وه

ها. ل ها وت ل ح ت ى  فعة ح   ال

  المطلب الثالث
  طرق تملك المنفعة وأوجه الانتفاع بها.

: ق أح  ل  فعة ت   ال
ا: ه ا في الع أح ة  ل ال عة ل فعة تا ه ال ن ه ة أن ت ل اقلة ل د ال ق

افعها. فع  ل الع و ة  ع واله ال ان    الأ
اني: غ  ال ض أو  ع ان ذل  اء  ها، س فعة وح ن العق ق ورد على ال أن 

ض.    ع
ام: افع ثلاثة أق اردة على ال د ال   والعق

ارعة. الأول: اقاة وال الإجارة وال ض  ع   ما ه 
اني: غ وال .ما ه  عة وحف الل د قف والعارة وال ال ض     ع

                                                 
ام (٨٦) يه، اب ق غ   .٦/١٧٣ ال
افي،  (٨٧) ةالق خ   ٤٠٠-٥/٣٩٩ ال
افي،  (٨٨) ةالق خ   ٤١٥-٥/٤١٤ ال
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٦٧٣ 

: ال فال فإنه تارة  وال ام على الأ الة وال ال ع  ي ال دد ب ه ما ه م
ض غ ع ن  ض وتارة  ع   .)٨٩(ن 

ق ا ق ال ال ها  ل فاع  ت ل الان ق ت ا  آخ  ،أما  ه اد عل و
:   وه

احة ا الإ اء  احة وضع : س ك له، و ل عامه ال احة أكل  إ ن م مال خاص 
احة م ولي  ، والإ اج ق وال ال ه عامة  احة  ان الإ ه، أو  ة على حائ خ
ن   ، وق  اق وغ ذل افع الأس اص  ات والاخ اء ال الأم في إح

ه في ي ال قاء ال فع  قاء الع في ي ال فاع ب ا الان ان م ه إذا  فاعه  ، وان ته
  .)٩٠(اج إلى نفقة

ر: ه الأم أح ه ن  فاع ف   وأما أوجه الان
: الاستهلاك

ً
  أولا

اب  عام وال ال فاع  الان هلاك الع  د إلى اس ه ي فاع ل ل الان انا  فأح
هلاك  اس فاع بها إلا  اء لا  الان ه الأش ل ه افات، ف لائ وال ا في ال ها، ول ع

هلاك  فاع إلى اس ا الان د ه فعة  ألا ي اول ال كان الأصل في ذل أن ت
ان  فعة ولا  هلاك ال عاً لاس هلاك الع ت ا لاس له وضع الفقهاء ض ل  ، ل الع
، وم تل  ان غ ذل ها إن  ة أو  ل ان م لها إن  ه رد م اً لها و عل ضام

: أ ا فاع على وجه ال ن الان ة، وألا  و ال افقاً لل فاع م ن ذل الان ن 
الغ ار  فاع إلى الإض ا الان د ه ، وألا ي ل ح الغ   .)٩١(ي

ال ود إذن ال اعي ح اردة في  وأن ي و ال د وال الق م  ل أن يل اها، و ع ولا ي
و م افع إذا ل ت تل ال ل ال د ت ععق   .)٩٢(الفة لل

فاً ب  اد ع ع فاعه ال ال ان اوز  ق ولا ش فلا ي ا  فاع مق وذا ل  الان
اَ  و ش ال فا  وف ع ع ف والعادة وال الع ق  ل  اس لأن ال   .)٩٣(ال

                                                 
ي،  (٨٩) ر اعال ر في الق   ٣/٣٢٤ ال
اء،  (٩٠) اعة م العل ةج او اله   .٣/٣٤٤ الف
ي [ت  (٩١) ـــاب عابـــ ـــه  ، ال يهــــ]،  ١٢٥٢محمد أمـــ ة ابـــ عابـــ عـــة حاشـــ ـــة وم ة م ، شـــ

اب فى ال ، (م ي وأولاده  ل ملي، ٥/٢٨٢هـ ج ١٣٨٦) ٢ي ال اج ، ال ة ال   ٥/٣٣٩نها
اء،  (٩٢) اعة م العل ةج او اله لعي، ٣/٣٤٤ الف قائ، ال امه،  ،،٥/٨٦ ت ال ياب ق غ  ال

ملي، ٧/٢٨٨ اج ، ال ة ال   ٥/١٢٧جنها
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٦٧٤ 

  ثانياً: الاستعمال
ه وذل قاء ع يء مع  ال ال ع اس ن  فعة وذل  ا ه الأصل في مل ال  وه

ه لأن م  هل ز له أن  عار ولا  ال ال ع اس فع  ع ي ل العارة فإن ال م
ها قاء ع فاع بها مع  ان الان و العارة إم   .)٩٤(ش

  ثالثاً: الاستغلال
ق ب  ه، والف ض ع غلاله وأخ الع يء واس ال ال ع اس فاع  ل الان وق 

ا ع غلال: أنه في الاس ال والاس ع ز الاس غلال  ه وفي الاس ل غ ل ل له أن 
فع بها   ائها أن له أن ي افع إذا ن ع إن ال ة  ص قف وال ، ففي ال له ذل
ا الع  ج أن ي  ، ه الع غلا ه عان أن  صى له  ه وال ف عل ق شاء، فإن ال

فة للغ ق افعها وال صى    .)٩٥(ال

  المبحث الثاني
  عقود المنافع، ويشتمل على أربعة مطالبالمدة في 

اة م  لاة لها أوقات، وال ق فال ال ة  ت ة م عائ الإسلام جاءت  م ال
ام،  ل وق ال ة الهلال وه علامة دخ ه رؤ ام س وج ل، وال ها ال و ش

ا م فاس له ة، وال ول ف له م ح على ال ل ال قات زماني، و ج له م ة، وال
ام. ة، وغ ذل م الأح ف له م اف في بل ال لاة لل   وق ال

ة ل  ولأه ار ال ة، ف عاملات ال اً  م ال ه أ ق ارت  ا ال ه
ة هي  ال ت  ، وأك ما ت م ع الآجال أساسها ال ة، و ار ال له م ة، وخ له م
ع  ، وم الع  ل للع ها ت افع؛ إذ إنها ل ف ل ال ها ت ي ف د ال العق

ل  ها، ول ال ها ل فع فاء م لا لا ت اس ة، فالإجارة م ال قاً  اً وث ا ارت ارت
اقاة والعارة  ارعة وال ل ال مة، و ن معل ة، ولا ب أن ت ان ال ها إلا ب فعة ف ال

. أق لها ال ها    الأصل ف

                                                                                                                       
اساني،  (٩٣) ائعال ائع ال ي ج٤/٢١٦ ب غ ة، وزارة ٥/٣٥٩، ال ن الإسـلام ،  –الأوقاف وال ـ ال

ة عة الفقه س   ٦/٣٠٦ ال
قي،  (٩٤) س قيال س ة ال   ٣/٤٣٣ حاش
ـام،  (٩٥) ي ابـ اله ح القــ ملـي، ٥/٤٣٦فــ ــاج ، ال ــة ال امــه، ٥/٣٨٥نها ــي، ابـ ق غ ، ٦/١٩٣ ال

افي،  وق الق ق رق ( ١/١٨٧ الف   )٣٠الف
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٦٧٥ 

ة  ال افع  ا إجارة ال ا ال ع م ارت ل م خلال ه ت أن أت ل اخ ل
ء  ع ال ا يلي:وألقي  ان وذل  ا ال   على ه

  المطلب الأول
  حقيقة المدة

د ع على م ، و ل وال ق على القل مان  ار م ال ة في اللغة: مق ، )٩٦(ال
لة ة  ك م ك أ جعل لع قال م الله في ع ة م )٩٧(و مان الغا ة م ال ، وال

ه هة م ال ان وال مان وال ة م ال مان الغا   .)٩٨(ال
ة وهي الأجل  ي اللغ لل ع ج ع ال لاح الفقهي فلا  فها في الاص وأما تع

هائها ة ان ارها أو غا د مق ة ل عاملات والأق ادات وال ع ال ب ل   .)٩٩(ال 

  المطلب الثاني
  أهمية المدة

ع ولا الإجارة ولا ال ح ال ضا ولا  ة أساسها ال عاملات ال ان ال ة إذا 
ضا قال الله ع وجل:  لها إلا إذا قام على ال عاملات  ارَةً عَ {ولا ال َ نَ تِ ُ إِلاَّ أَن تَ

] { ْ ُ اء]٢٩تََاضٍ مِّ   .: ال
ازل ع حقه في الع  أن ي ج  ضى ال افع فق ي د ال ق جائ في عق وال

ز لأ ا لا  أن ه ل  مان، ول ق دة م ال ة م ة لف ج ارعة ال اب الإجارة وال ا  غلق
ج ع  ة رفع لل ق ازها م ل  ها، فالق ق ز ت ي  افع ال د ال اقاة وسائ عق وال

. ه قة ع اس ودفع ال   ال
ازعة،  ي إلى ال ها تف هالة ف ها فإن ال ا ة أساس في اش ة ال م عل ل  والق

د إل ل ما ي ها و عي ق لها وذل ي عي  ا ي ه، فه ا ازعة  إغلاق  ى ال

                                                 
(٩٦)  ، ـــ ي الَّ ـــ ـــى ال ت ــ م ّ وستـــاج ام ، لعـــ ـــ ـــاء فـــي ال هــــ  ١٤٢٢، وزارة الإرشــاد والأن

١/٢٢٦٦ ، ، اح الال   .٢/٥٦٦ ال
ر،  (٩٧) باب م ان الع   ،٣/٣٩٦ ل
(٩٨)  ، اد وزآ س الالف   .١/٤٠٧ القام
فـــي (ت  (٩٩) قـــاء ال ، أبـــ ال فـــ ـــي ال ي الق ـــ ســـى ال ب بـــ م ـــاتهــــ)، ١٠٩٤أيـــ ل نان ال ، عـــ

سالةمحمد -درو ة ال س ، م وت، – ال   .٣٠٨ -٤/٣٠٧ ب
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٦٧٦ 

فاء بها قال الله تعالى:  ال د وق أم الله تعالى  العق فاء  م ال د إلى ع {َاأَيُّهَا لأنه ي
دِ} [ اْ ِالْعُقُ اْ أَوْفُ َ آمَُ ي ِ ة]١الَّ ائ   .: ال

  المطلب الثالث
  أقسام المدة

ام أرعة: ة في الفقه الإسلامي لها أق   ال
ة الإضافة: الق الأول:   م

 ، ل ال ل الع أو ت ف آثار العق أو ت اء ت ها اب اف إل ي  ة ال وهي ال
ة لي، فق أضاف عق  اء أض ل في ش ى فق و قال: إذا جاء ع الأض ل أن  م

الة اف ه ال عل إلى  ال الة، فالعق ال ائ لا م ل ال ه  ق إلى زم ال
ة في ال افم ة العق ال ر الفقهاء  ه ح ج ل وق ص   .)١٠٠(ق

اني: : الق ال ق ة ال   م
د  ا في العق ائه، وذل  ى انق ام ح ها الال ي  ف لة ال ق ة ال وهي ال
م مع  ل معل مة أو على ع ه معل ح إلا على م ل: الإجارة، فإنها لا ت ة، م ق ال

هي هائه ي ان ها م  ي في زم و اقاة وغ ارعة وال : ال ل ذل عق الإجارة، وم
ة. ق ات ال ل د ال   عق

: ال : الق ال ة ال   م
اً، إذا أداه  ال ت قال: ن ال ، و ي ال ه س وب وم ق ال وال لغة: ال

اً  ا ماً وأق   .)١٠١(ن
لاحاً: اً أو ن واص م ن أخ لأجل معل   .)١٠٢(ال

ة على ق أ أ أن ها مق ة، ول د ال إلى م ق ي ال ع  ال و أك 
لا، أو ه م ته م شه أو س ل ن وم عل ق  ا  اع أجل ف جل  ال ال : ه ال
ها   .)١٠٣(أو ن

                                                 
(١٠٠)  ، ة، علي ال عاملات ال ام ال ي،أح    ٢٤١ص دار الف الع
از  (١٠١) اح ، ال ار ال ، ، ١/٦٨٨م اد وزآ س الالف   ١/١٤٩٩ القام
قي،  (١٠٢) س قيال س ة ال   ٣٩٠-٤/٣٨٩ حاش
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٦٧٧ 

ل مع ث  ق ه ع زم م ع قاق  ج اس جل ف ي ال د على ال فال ي
م آخ مع ع الاخ ل ه ال ة يل ل الأج ة، و ا ل: دي ال م الأول، م م يلي ال ل

ها ذل اً أو غ ة شه ن م ا أن ت   .)١٠٤(في الإجارة إذا اش
ع: ا ال الق ال ع ة الاس   .م

ض الفقهاء  ، وق تع ال آثار العق ع ها في العق اس ق ب ي  ة ال وهي ال
ا إذا عق على  ة في عق الإجارة  ه ال ع له ه، فق قال  ة  ل ث ذ ال الع

ة الإجارة. ها ص ع ذ ل ولا  ع ا لل ة ه   الفقهاء: إن ذ ال
ا إذا   ، مه شيء آخ ة ل يل اء ال ل انق ل ق غ العامل م الع ا إذا ف وعلى ه
خ الإجارة لأن الأج  أج ف ل فلل ل الع ة ق ل أجله، ون م ال ي ق ى ال ق

ال  ل  خ؛ لأن الإخلال  ل الأج الف ه ل  قاء عل ه، ون رضي ال له 
ل  ه  ه في وق ل  ر أداء ال ا ل تع خ،  له إلى الف ن ذل وس ه، فلا  م

خ. ه الف ل إل   ال
ل  ل ع خ العق ق ، ون ف ل لا غ الع ه  ال اء العق  ج إم ار ال فإن اخ

ل سق له، لأن  شيء م الع ل شيء فله أج م ع ع خ  ان الف ل، ون  الأج والع
ل ى ورجع إلى أج ال ق ال خ ف   .)١٠٥(العق ق انف

  المبحث الثالث
  أنواع العقود من حيث قبولها للتوقيت من عدمه.

ام: ق إلى ثلاثة أق ق ت لها لل د م ح ق   والعق
ة لأ الق الأول: ق ح إلا م د لا ت   .جلعق

ل ي في  ل مع والع ع ة  ق ة أو م ة  ق عق الإجارة، فإن الإجارة إما م وذل 
اقاة  له ال ، وم ق هي عق الإجارة، فه عق م ل ي هاء الع ان زم عادة و

ارعة   .)١٠٦(وال
                                                                                                                       

تي،  (١٠٣) ه اعال اف الق   ٤/٥٣٩ ك
ا (١٠٤) يمه، اب ق غ ة٦/٧ ال ن الإسلام ،  –، وزارة الأوقاف وال ةال عة الفقه س   ٢/٧ ال
امه،  (١٠٥) ياب ق غ ة٦/٩ ال ن الإسلام ،  –، وزارة الأوقاف وال ةال عة الفقه س   ٢/٨ ال
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٦٧٨ 

ة، فإن  ة  ق ن م ة لاب أن ت اف ة وال ال اف وال ا ي الأح اقاة؛  فعق ال
ة وغ ل ي ق ن م ي أجازوا أن ت ابلة ال ج، خلافاً لل ة وقع على أول ث  ا م

ة ق   .)١٠٧(م
ارعة؛ ارعة أن  وأما ال ة عق ال و ص ا إلى أن م ش ر الفقهاء ذه ه ف

ا لا   ارعة، و ارع م ال ها ال ا لا ي ف ف  عارفة، ف ة م ن على م ت
اً  ا غال ه ها أح   .)١٠٨(إل
اني: ة الق ال لقة ومق ح م د ت   عق

ها ل على  ة ول ق ن غ م ح أن ت هائها، و ان هي  ه ت ها  ح تأق
ن عارة  ، وح ت أي ن على ال افع لا  ل ال افع، وت ل ال ، لأنها ت أي ال

ها ع ف ج ا ال ه ل واح م ة، و ل ن جائ ة، ف ل  ع ذ ال ى شاء، وذل م م
دها  قاء الع ل فاع بها مع  ل الان احة نفع ع  ها إ ق عق العارة، فإن العارة ح
ق ق  ا ال ة، غ أن ه ق احة م ه الإ لف الفقهاء في أن ه ل ل  ها، ل إلى مال

ه ل م لقة، و ي عارة م ل وت ن  ة، وق لا  ي عارة مق دا وت ا ن م
ة  ق ة في ال ال ى شاء، خلافا لل ع م ج ي ال عاق ل واح م ال عق غ لازم، فل

لها ها  فع ف ة ي لقة إلى م   .)١٠٩(ة، وفي ال

                                                                                                                       
امــه،  (١٠٦) ــيابـ ق غ ها، جــلال ٦/٥ ال عــ ي (ت ، ومــا  ــ ح ال ــ الــ ي ع اء هـــ)، ٩١١الـ الأشــ

ائوا ة، (ل ا بـ٢٧٥هـ ص ١٤٠٣) ١، دار ال العل ي ب إبـ ـاب ، ز ال ـه   محمد، ال
ـــ (ت  ـــائهــــ)، ٩٧٠ن اه وال وتالأشـــ ـــ ـــة، ب ـــ العل ، ابـــ ١/٣٣٦هــــ ١٤١٩) ١، (، دار ال

ام،  ياله ح الق   ٨/٩ ف
في،  (١٠٧) ــ ي ال ــار، محمد عــلاء الــ ــ الأ ح ت ــار شــ ر ال اعــة، دارالــ ــ لل  ،٥/٥٩٥ ،الف

تي،  ه اعال اف الق   ٣/٥٨٣ ك
(١٠٨)  ، ي ياب عاب ة اب عاب   ٥/٢٣٩ حاش
امـه،  (١٠٩) ـيابـ ق غ فـي، ٥/٣٦٤ -ال صـلي ال دود ال د بـ مـ ـ ـ الله بـ م ــل ، ع عل ـار ل الاخ

ار ـيال ل عة ال قة، م د أب د ة –، م ـ الله محمد٢/٢٢٠ هــ١٣٥٦، القـاه شـي، ، أبـ ع  ال
ل شي على م خل ح ال لاق مش ة ب عة ال الأم ، ٤/٣٤٢هــ ١٣١٧) ٢، (، ال
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ا ل قال:   ، يء زم مع ه على م أن عل ف ا  ق ر م قف إذا ص ل ال و
ة ه اج، وق قال  م ال ق ة، أو إلى أن  ع دار وقف إلى س ة و ال قف ال ا ال

ابلة   .)١١٠(ال
فالة  لا، وال ة م ه إلى س ارب  ضه مالا ل اض) إذا أق ارة(الق ل عق ال و

ا. اله الة وأم   وال
: ال ق أصلا  الق ال ها ال ح ف د لا    عق

لة على  ا ا أص  أق لف ة ال ة، بل إذا دخلها ن لح الا م اه أنها لا ت وم
، وذل رأ  ع الاخ أق على رأ ال لغى ش ال ة و ع الفقهاء، أو ص

ع   .)١١١(كعق ال
اعه" أن ع  ل ال ى أق  ال وم أق  ل ال ق ا لا  ي: "إن م   .)١١٢(قال ال

ع  ل:  ق ال أن  ز  ع، فلا  د الى تأق ال ل ش ي ل الفقهاء  وق أ
ة ة س ه ل   دار ه

اس ة"قال ال ق ح م ان لا ت ل الا د ت   .)١١٣(اني: "لأن عق
ح  ان لا  ل الأ ال، وت ل ع في ال ة، لأنها ت ع عق اله ل عق ال وم

ح. د إليّ ل  ع ة ث  ا س ها، فل قال: وه ه ق   ت
عة، وه لا  ى زواج ال ل، و ه، ول أُقّ  ق ح ت اح، لا  ا: عق ال له وم

ي ال  ز، اً في ال يء شه ا ال ل: ره ه ق ز أن  ، فلا  ه ل عق ال و
  .)١١٤(عليّ 

                                                                                                                       
امـــه،  ـــ ق ـــياب غ ة٢/٢٧٠ ال ن الإســـلام ـــ ـــاف وال ،  –، وزارة الأوق ـــ ـــةال عة الفقه ســـ  ال

٢/٢٨.  
قي،  (١١٠) س قيال س ة ال امه، ٤/٧٩ حاش ي، اب ق غ   .٦/٢٣٨ ال
اج (١١١) ي ال امه، ، ٢/٣جـ مغ ياب ق غ   .٣١٣-٦/٢٥٦ ال
ي (١١٢) ائ، ال اه وال   .٢٨٢صـ  الأش
اساني،  (١١٣) ائعال ائع ال   .٦/١١٨ـ  ب
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٦٨٠ 

  الخاتمة

ن، الله  جع ه ت ة وله ال ول ، له ال في الأولى والآخ ال  رب العال
ضى، وأصلي وأسل  ع ال ، ول ال  ضى، ول ال إذا رض ى ت ل ال ح

ا محمد  ه ال على ن اب ، وعلى آله ص ي م ال صلاة وسلاماً دائ إلى ي
 ، ي م ال ان إلى ي إح عه  اه وم ت ........ال ع   أما 

ة ألا وه  عاملات الإسلام عات فقه ال ض ع م م ض ة على م ج ه إضاءة م فه
ها،  اس إل اجة ال ع إلا ل ي ما ش افع وال د إجارة ال ه لي م عق خلال وق 

ع ما يلي: ض ا ال ي له   دراس
ها  -١ ل فعة وت قال ال ان ن  ل  ل الع  ا ع ت ن ناش ا  فاع  أن الان

ل  ن ت ع اس لا  ابها، وذل لأن أك ال قاء الع على مل أص مع 
قة، وم أجل  ج وم اس في ح قع ال ها ل فعة وح ل ال ان، ول ل  ت الأ

افع.ذل ش  د ال اقاة وغ ذل م عق ارعة وال   ع الإجارة والإعارة وال
غ  -٢ ها له  ع ه أو  ها لغ ج ه، فله أن ي ها لغ ل ع أن  فعة  أن م مل ال

ذة م  أخ فعة ال ل ال ها، و اض ع ز الاع ال  ض لأنها مال، والأم ع
صى بها، وم مل الان فعة ال قف وال ا ال ه، وه ه لغ ل ز له أن  فاع لا 

ا. ه ق ب   ه الف
ة على أساس ثاب ودائ ألا وه أن الأصل في  -٣ د قائ ة في العق ة ال أن أه

دا ع العق  ج ضا م ن ال ضا، وق  اء على ال م اب ة أن تق عاملات ال ال
ضه إلى الأب  ازله ع ع ضى ع ت ي لا ي ودة م إلا أن أح العاق ة م بل ل

ها  ان لأن الأصل ف د الأ ح في عق ا لا  ، وه ع ذل ه  د إل ع مان ث  ال
اه لأد ذل  ع ها، ول م ا جائ ف افع فإن ه د ال لها، أما عق أق ي ، وال أب ال

افع أصلا. د ال ع عق ل    إلى الق

                                                                                                                       
امــه،  (١١٤) ــيابــ ق غ صــلي، ٤/٤٢٩ ال ــار، ال شــي، ٢/٢٣٦ الاخ ح ال ي، ٤/١٥٣ شــ ــ ، ال

اج ي ال تي، ٢/١٣٢ مغ ه اع، ال اف الق اض. ٣/٣٥٠ ك    ال
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اد -٤ ف لف ها  ع ة أن  ال د  ه العق ا ه ها،  أن م ارت ا م اش ة إما لع ال
م أو  ه ب ق ح إلا م ا ذ الفقهاء لا ت ها، والإجارة  ي م ت ها وع هال وما ل
عة العق  ة  ل ال ، وق ت ارعة والإعارة وغ ذل اقاة وال ل ال ل، و ع

ه. ل ف ا لازما إلى عق جائ  نه عق قل م    ف
ها، ب -٥ ل اح ت فعة ي ل م ه ل  ل ه از ت ع ل ا وضعها ال اك ض ل إن ه

ة  قي الع سل وع، و أن ت جه ال فاع بها على ال ن الان ى  افع ح ال
ها. دها إلى صاح فاع بها ل   ع الان

دة ح العق  -٦ ج ها ل م د عل عق فعة ال ان ال وع ون  عق الإجارة عق م
ا اجة ال ا أج ل ها، ون فعة في الإجارة عل ه ال ن ه ه، ولاب أن ت س إل

د، ولا   ل ال الع فاع أو  ي زم الان ق ب ة ت م عل ه ال مة، وه معل
ر الفقهاء. ه ا قال ج ها  ة وق  ل ال

ن تل  -٧ ن م مال خاص، أو م الإمام، أو ت افع ق  ال اص  أن الاخ
ة لأ ل احة ل م افع م أح ال ار  اص إض ا الاخ ن في ه ، ولاب ألا  ح

ع  ة، و ال ق  ل ال افع م ال ال اص  ا الاخ ه، وه اق الأذ  أو إل
ته. هاء م ان اص  ا الاخ هي ه ل ال اللازم ي ه م ق أق    ال

ة، -٨ ه ال هاء ه ان هي  ة ت ة  ق فعة ال ة  لا خلاف ب الفقهاء: أن ال ق وال
فع رد الع إلى  فاع فعلى ال هى الان د، وذا ان ل ال هاء الع ان هي  ل ت ع
ا لها، إلا ع  تها، ولا أع غاص هاء م ع ان فع بها  ها، ول له أن ي صاح
ي  ر ع أح العاق ته دفعا لل هاء م ع ان قاء ذل العق  ي  ق ر  د ع وج

ف  ان ح ال .مع ض  الآخ
ام. -٩ ال م أح ها ما  على الأم مة  عل ق ال م افع أم  أن ال
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٦٨٢ 

  المراجع والمصادر

ي أب  -١ ة د  عاص قاته ال ال وت م ال لاف في مفه   أث الاخ
ي. -٢ ،  دار الف الع خ علي ال ة ال عاملات ال ام ال   أح
صلي  -٣ دود ال ار اب م ل ال عل ار ل ي الاخ ل   ال
ا ب  -٤ ي ب إب خ ز العاب ان ال ع ة ال ه أبي ح ائ على م اه وال الأش

ة  وت س ة ب   م ١٩٨٠ن  دار ال العل
ي  دار الف -٥ ائ للإمام ال اه وال   الأش
فة -٦ ع في  دار ال ي ن ال قائ ل ال ح  ال ائ ش   ال ال
ه ونها -٧ ة ال ا ي ب ق أب محمد ب أح ب محمد ب أح ب رش الق ة ال

ة  في س ف ال اب رش ال ه  ي٥٩٥ال ل في ال   هـ  م
وت -٨ ي ب اب الع اساني  دار ال ي ال ائع علاء ال ت ال ائع في ت ائع ال   ب
ر دي  دار ال -٩ خ ال غ لل ح ال او على ال خ ال ال لل   بلغة ال

لق  -١٠ ي ال زاق ال س ل ب محمد ب ع ال اه القام وس م ج تاج الع
ة  عة ال ي ال ال   .ت

في  دار  -١١ لعي ال ان ب علي ال ي ع قائ ف ال ح  ال قائ ش ت ال
ة ا ة س اب الإسلامي القاه   .هـ١٣١٣ل

ة في الأ -١٢ اع ال وق والق ي الف ا ته ح اب ال ة علي ش ة حاش ار الفقه س
ي   ال وق ل ح ال اع الف وق على أن ي إدار ال وق ال اب الف ل

ي ل   .ال
  كتب الفقه وأصوله

وت -١٣ اعة ب شي  دار الف لل ل ال شي على م خل ة ال   حاش
هاج -١٤ لي على م ي ال ح جلا ال ة علي ش ي وع ة قل هاب  حاش ال ل ال

ة  دار الف ع ي أح اللق  ي، وشهاب ال ي ب محمد ب سلامة القل   ال
ة -١٥ اورد  دار ال العل او أب ال علي ب محمد ب ح ال   ال
ي  -١٦ فة ل علاء ال ار في فقه الإمام أبي ح ح ت الأ ار ش ر ال ال

في ج  اعة،   دار الف ٥/٥٩٥ال  لل
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٦٨٣ 

ي  -١٧ فة ل علاء ال ار في فقه الإمام أبي ح ح ت الأ ار ش ر ال ال
اعة في  دار الف لل   ال

وت -١٨ ة ب ر  دار ال العل ام لعلي ح لة الأح ح م ام ش   درر ال
ب -١٩ ي  دار الغ ق محمد ح افي ت ي أح ب إدر الق ة شهاب ال خ   ال

  خريكتب أ
اعة -٢٠ ي  دار الف لل ة عاب ي حاش ار ال ر ال ار علي ال   رد ال
ة -٢١ ي اض ال ة ال وت  م تي  دار الف ب ه ع لل وض ال   ال
و  ال الإسلامي -٢٢ ف ال ي ب ش ف  ة ال ال وع   روضة ال
فه  -٢٣ قي لاب ع س ة ال ر دي ومعه حاش خ ال ح ال لل ق ال قي ت س ال

ي  دار الف ل ي ال ة  اء ال الع   محمد عل  دار أح
ن -٢٤ ة ت ة العل صاع  ال فة لل ود اب ع ح ح   ش
اسي  دار الف -٢٥ اح ال ي محمد ب ع ال ال ال ي  ح الق ح ف   ش
ر ب ي  -٢٦ هي ل ح ال هي ل ي دقائ أولي ال هي الإدارات ال ح م ن ش

ه ة اب إدر ال وت س سالة١٩٩٦تي  عال ال ب ة ال س   م  م
اض -٢٧ ان ال ة الع اني  م ة ال ل ب ت ة أح ب ع ال ح الع ة ش   الع
ي ع الله ب ن  -٢٨ ة أب محمد جلال ال ي ه عال ال ة في م اه ال عق ال

 ، ع امي ال ار ال وت دار ب شاس ب ن ب الإسلامي، ب ان -الغ   ل
اعة  -٢٩ ام وج خ ن ان ال ع فة ال ه الإمام الأع أبي ح ة في م او اله الف

ة    م ١٩٩١م اله  دار الف س
اد  دار الف -٣٠ وز آ ب الف عق س ال محمد ب    القام
ة لاب ج  دار الف -٣١ ان الفقه   الق
اع  -٣٢ اع ع م الإق اف الق ي ك ل ق هلال م تي ت ه ر ب إدر ال ل

اض وت ال    دار الف ب
سي  -٣٣ ب ب م قاء أي ة لأبي ال وق الغ ات والف ل ات مع في ال ل ال

وت سالة ب ة ال س قاء  م مي أب ال ف   ال ال
ه -٣٤ ة و ضاو  م سف الق اث د ي عامل مع ال   ك ن
ر  دا -٣٥ ب لاب م ان الع عة الأوليل وت ال   ر صادر ب
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٦٨٤ 

ي -٣٦ ة  دار ال ي الأن ي ش   ال أب  محمد ب أبي سهل ال خ
ارب  -٣٧ ازخانة ت اش  لة ال ة ال ة ج ل ام الع لة الأح   م
خ -٣٨ لة ال و مع ت ع للإمام ال وت  ال عي  دار الف ب   م١٩٩٧ال
ه الإمام أح -٣٩ ر في الفقه على م لام ب ع الله ب  ال ل لع ال ب ح

اني  ة ال ة أبي قاس ب ت اض س عارف ال ة ال   هـ١٤٠٤ م
وت -٤٠ ان ب ة ل از  م اح محمد ب أبي  ب ع القادر ال ار ال   م
ق  -٤١ افعي أح ب محمد ب علي ال ح ال لل اح ال في غ ال ال

ة ا مي  ال وتالف ة ب   لعل
اني  ال  -٤٢ ح ي ال في ال هي م ة ال ح غا هي ش ال أولي ال م

  .الإسلامي
لي  ال الإسلامي -٤٣ علي ال ح أل اب الفقه محمد ب أبي الف لع على أب   .ال
ي ال  دار  -٤٤ هاج محمد ال ال ب فة ألفا ال اج إلى مع ي ال مغ

وت   .الف ب
ي -٤٥ غ سي  دار  ال ق امه ال ل ع الله أح ب ق في فقه الإمام أح ب ح

ة  وت س ة ١٤٠٥الف ب ة القاه   . م
ة ال -٤٦ ن الإسلام ي  وزارة الأوقاف وال ر اع لل ر في الق   .ال
وت -٤٧ از  دار الف ب سف ال ا ب علي ب ي اق إب ب لأبي إس ه   .ال
ل ل -٤٨ ل اه ال ي أب ع الله محمد ب محمد ب ع م ل ل ال ح م خل

ا ع ق ز ي ال ع اب ال ال وف  ع ي ال غ ي ال ابل ح ال ات  ال
ة  ي٢٠٠٣دار عال ال س ل   م  ال

ة ال  دار  -٤٩ ن الإسلام ة وزارة الأوقاف وال ة ال عة الفقه س ال
لاسل ال  دار ا ة مال ف  .ل

ة ب  -٥٠ اس ب ح ي محمد ب أبي ال هاج ش ال ح ال اج إلى ش ة ال نها
ا ال ه  ملي ال ي ال ة شهاب ال غ  دار الف س ملي١٩٨٤فعي ال   .م لل

اني  -٥١ اش ل ال ل ة ال لأبي ال علي ب أبي  ع ال ا ح ب ة ش ا اله
ي وأولا ل في ال اني  م غ   .دهال


